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اهللالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة و السلام على خیر خلق

نبي الهدى محمد بن عبد االله، علیه أفضل الصلاة و أتم التسلیم.                                   

ن من علینا بنعمة الصحة و العافیة، التي مكنتنا منأنحمد االله تعالى 

إتمام البحث.

من أولي معروفا، فلیذكره فمن ذكره فقد        ﴿وعملا بقوله صلى االله علیه وسلم:

، لهذا نتقدم بأسمى آیات الشكر و العرفان إلى             ﴾شكره، و من كتمه فقد كفره

”م یوسفو اوسیده“الأستاذ  الذي لم یتوانى في مد ید العون لنا بتوجیهاته                        

و نصائحه.                                                              

و نثني بجمیل الشكر و الإخلاص لكل من ساعدنا من بعید أو قریب في                 

بحثنا هذا.                                                                               

العمل و نختم شكرنا بأجل تقدیر إلى لجنة المناقشة التي تكبدت عناء و مشقة تقییم هذا

فجزاها االله عنا كل خیر، و إلى كافة الأساتذة و الطاقم الإداري الساهرین على إدارة كلیة 

الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة                                    

ببجایة على أحسن وجه

سیلیة و یانیس



عانینا الكثیر من الصعوبات و ها نحن الیوم بدأنا بأكثر من ید و قاسینا أكثر من هم و

والحمد الله نطوي سهر اللیالي و تعب الأیام و خلاصة                                               

مشوارنا بین دفتي هذا العمل المتواضع                                                       

اهدي هذا العمل

ذي لا یحمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة                 إلى الینبوع ال

في قلبها إلى والدتي العزیزة.                                                                                

جل دفعي في طریق أإلى من سعى و شقى لأنعم بالراحة و الهناء الذي لم یبخل بشيء من 

اح الذي علمني أن ارتقي سلم الحیاة بحكمة و صبرالنج

إلى والدي العزیز.                                                                      

إلى أخواتي وكل العائلة الكبیرة .                                                           

لیتیسیا، لامیة، حمزة.      عز أصدقاء دربي أو إلىیس،یانإلى زمیلي الذي شاركني العمل 

إلى إلى من سرنا سویا و نحن نشق الطریق نحو النجاح أصدقائي، زملائي، و زمیلاتي.

جمیع أساتذتنا الكرام.

سیلیة



في الحیاة، إلى شعاع النور و دافعي في ةإلى من أسقتني الحنان و الحب من أول رشف

الحیاة إلى أعظم الأمهات أمي الغالیة أطال االله في عمرها.

إلى من جد و تعب من اجل تربیتي و راحتي إلى سبب طموحي في الحیاة و بذرة حلمي أبي 

العزیز حفظه االله.

إلى من كان سند لي و شجعتني على التحصیل و المعرفة عمتي الغالیة.

أختاي العزیزتان و كل أفراد عائلتي.إلى

إلى كل الأصدقاء و الزملاء سیلیة،إلى من تقاسمت معي تعب هذا العمل زمیلتي العزیزة 

الذین تقاسمت معهم أجمل لحظات الفرح.

إلى كل من رافقني طوال مشواري الدراسي.

اهدي لكم هذا العمل.

یانیس
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مقدمة

1

مقدمة

الكریمة للعامل حیاةالوسیلة لتحقیق الذات و إثبات الذات و توفیریعتبر العمل

وعائلته، و ینعكس ذلك بدوره على السلام و العدالة الاجتماعیة. إلا انه لا یجب أن 

یتم ذلك على حساب تدعیم أصحاب المشاریع و أرباب العمل، و یتحقق ذلك من 

خلال إتاحة الفرصة لرب العمل في تنظیم العمل بشركته، حیث یكون له الحق في 

سیاسة الأجور و تسییر الموارد البشریة من ناحیة السلطة ختیار أسلوب الإنتاج و ا

ستغناء عن بعض العمّال في بعض الحالات. وقد یتعارض ذلك مع لإو االتأدیبیة

و تفادي تسریح العمال بشكل یهدّد الأمن جتماعيلإالاستقرارالرغبة في تحقیق 

قق التوازن جتماعي. لذلك سعت التشریعات إلى تنظیم هذا التسریح على نحو یحلإا

بین حقوق العمّال و مصالح رب العمل.

التسریح في قانون العمل یمكن أن یكون محل تعسف، لكن نظریة التعسف في 

ستعمال الحق التي كانت تفرض مبدئیا على العامل أن یثبت نیة رب العمل في ا

الإضرار كانت تحمي العامل، فالخطأ البسیط للعامل تمنع أي عقوبة على رب 

العمل.

ثّر على علاقات العمل ألة قتصادیة على نحو أكثر حریة و عدالإلكن التحولات ا

وبالتالي على قانون العمل لیحوّل التسریح إلى تسریح قانوني مسبّب ثم إلى قانون 

مشروط. فربّ العمل لا یمكنه تسریح العامل إلا إذا كان لدیه بصفة قبلیة سبب 

ح.مشروع، السّبب الحقیقي و الجاد للتسری

في التشریع الجزائري الیوم، إنهاء علاقة العمل التي تربط بین العامل و رب العمل 

رتكاب العامل لخطا جسیم منصوص علیه ایكون إما بصورة عادیة و قانونیة بسبب 



مقدمة
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الجماعیة أو القانونیة للمؤسسة المستخدمة، ففي هذه لاتفاقیاتفي القانون أو في 

دیبي و تطبق علیه الإجراءات القانونیة و یتم أالتلى المجلسإالحالة یحال العامل 

تسریحه تأدیبیا. أو یتم تسریح العامل تسریحا تعسفیا و هو التسریح المخالف لأحكام 

ستعمال حقه ضاربا عرض الحائط كل القوانین االقانون حیث یتعسف المستخدم في 

به لخطا جسیم فیتم رتكااوالتشریعات المنظمة لهذه العلاقة و یفصل العامل رغم عدم 

ستخدام حقه عن الغایة اتسریحه بطریقة غیر مشروعة حیث ینحرف المستخدم في 

جلها وذلك قصد الإضرار بالعامل.أالتي تقرر من 

وأوعلیه فان المشرع الجزائري نص على أن كل تسریح مخالف لأحكام القانون 

أمایعتبر تسریحا تعسفیا.اتفاقیات الجماعیة والقانونیة والتي لا تمثل أخطاء جسیمةلإ

احترام أهمیةإلىاختیار هذا الموضوع فهي راجعة إلىبنا أدتالتي الأسباب

التي تمس المجتمع الأكبرتعتبر الشریحة الأخیرةتسریح العمال كون هذه إجراءات

وتعالج مشاكله التي یعاني منها قطاع العمل و توفیر الحمایة اللازمة للطرف 

التعسفیة التي یتخذها رب العمل اتجاه العامل ومن اجل جراءاتالإالضعیف من 

بإنهاءالكتب و القواعد القانونیة المتعلقة أهمدراسته سعینا قدر المستطاع لجمع 

علاقة العمل و مختلف الاجتهادات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا التي جاء 

یحها و دراستها لكن من اجل فك الغموض عن الكثیر من النقط و ذلك بتوض

وكیف متى یعتبر التسریح تعسفیا؟الذي یطرح في هذا المقام هو التالي: الإشكال

نظم المشرع الجزائري التسریح التعسفي؟

ي للمبادئ و النصوص القانونیة عتمدنا على المنهج التحلیلاالإشكالیةعلى هذه للإجابة

قانون العمل الجزائري.ستخلاص كل ما یتعلق بالتسریح التعسفي في او 
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نخصصه للنظام القانوني أولعتماد خطة ثنائیة مكونة من فصلین، فصل او تبعا لذلك تم 

لحالات بالإضافةخلاله مفهوم التسریح التعسفي من ینللتسریح التعسفي و الذي سنبّ 

بة عن التسریح التعثاني سنتناول فیه الجزاءات المترتّ الفصل الالتسریح التعسفي. و  سفي.                                                                                                                         
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الفصل الأول

القانوني للتسریح التعسفي في قانون العمل الجزائريالتنظیم

جر یتعهد به ربأو هـذا مقـابـل ،إن عـقـد الـعـمـل هـو عـقـد یـربـط بـیـن الــمستخـدم و الـعـامـل

العمل  و الوفاء به.                                                                                        

تنتهي علاقة العمل إما لأسباب قانونیة عادیة و عارضة أو لأسباب اقتصادیة؛ لكن قد یقوم 

تعسفیا رب العمل بتسریح العامل لأسباب یراها تمثل أخطاء جسیمة و علیه یكون الإنهاء

من قبل صاحب العمل دون وجود سبب حقیقي للفصل؛ ودون احترام الإجراءات القانونیة 

وكذلك لم تتوفر لدى رب العمل مصلحة مشروعة من وراء هذا التسریح التعسفي وفقا للنص 

العام الذي یتضمن التعسف في استعمال الحق في القانون المدني و الذي یأخذ وصف 

لعمل أراد من هذا التسریح مجرد الإضرار بالعامل أو تحقیق مصلحة التعسف إذا كان رب ا

تتصف بعدم المشروعیة .

المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف التسریح التعسفي و إنما بین حالاته و ذلك حسب

المتعلق بعلاقات العمل والتي حددها على سبیل 11-90رقممن القانون73المادة 

الحصر.

هذا الفصل مفهوم التسریح التعسفي ونظریة التعسف في استعمال الحقسوف ندرس في 

ثم حالات التسریح التعسفي وعلى من یقع عبء إثبات التسریح التعسفيمبحث الأول)،ال(

.مبحث الثانيال(
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المبحث الأول

مفهوم التسریح التعسفي

خارج عن النطاق المنصوص علیه في نصّ المادة أیؤسّس التسریح التّعسفي على خط

، أو یكون ذلك الخطأ داخل ضمن هذا النصّ لكن لم یثبت 11-90من القانون رقم 73-4

فالتسریح التعسفي هو الذي ینفذ خرقا لقواعد القانون الموضوعیة .1ارتكابه من طرف العامل

.2الحقیقي و الجديالجوهریة، و هي ما یعبر عنها في القانون الفرنسي بالسبب

ن التصرف الذي یقوم به المستخدم مخالفة لتشریع العمل، یكون مشوبا بطابع فإبذلك 

.3التعسف بغض النظر عن دوافعه أو نیته في ذلك 

وتطبیق(مطلب أول)،عسفي بعد هذا المفهوم سوف نتطرق إلى تعریف التسریح التّ 

.)(مطلب ثانيعسف في استعمال الحق في قانون العمل نظریة التّ 

المطلب الأول

تعریف التسریح التعسفي

یعتبر التسریح تعسّفیا عندما یصدر مخالفة للقواعد الإجرائیة المحدّدة قانونا أو بموجب 

تفاقیات الجماعیة، أو النظام الداخلي، أو مخالفة للقواعد الموضوعیة التي یفرضها تشریع لإا

، فإذا قام المستخدم بتسریح العامل من منصبه بطریقة لم تحترم فیها القواعد القانونیة العمل

. وفي هذا السیاق و بالإسناد 4الواجب إتباعها، فانه یعتبر بذلك تعسّف في استعمال حقه

.520، ص2003دار القصبة للنشر، الجزائر،د ط، ذیب عبد السلام، قانون العمل الجزائري والتحولات الاقتصادیة، -1

لنیل شهادة دكتورا في العلوم، أطروحةغالي كحلة، استمراریة علاقة العمل و تغییر الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، 2

.329،ص2017، 2تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران

علوم ، كلیة الحقوق و الفي الحقوقماستراللنیل شهادةخضار عبد الكریم، الإنهاء غیر المشروع لعلاقة العمل، مذكرة-3

.40، ص2016بویرة، ولحاج، الأالسیاسیة، جامعة أكلي محند 
حمیتي محمد، الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي من خلال تكیف الأسباب لقرار التسریح، مذكرة لنیل شھادة -4

الماستر في القانون الاجتماعي، تخصص القانون الاجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن 
.5، ص2018بادیس، مستغانم، 
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إلى هذا النص فان قرارات المحكمة العلیا تعتبر أن كل تسریح متخذ على أساس خطا غیر 

.5ي القانون الداخلي أو غیر مصنف خطا جسیم یعتبر تعسفیامنصوص علیة ف

(فرع أول)، من خلال تعریفنا هذا سوف نتطرق إلى المقصود بالتسریح التعسفي قانونا 

(فرع ثاني).ه فقهیا بمقصودالو 

الفرع الأول

المقصود بالتسریح التعسفي قانونا

إذا وقع تسریح العامل مخالفة «نهأعلى 11-90من القانون رقم 4-73تنص المادة 

الاتفاقیة الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا قرار للإجراءات القانونیة أو

التسریح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقیام بالإجراء المعمول به، 

لذي یتقاضاه كما لو وتمنح العامل، تعویضا مالیا على نفقة المستخدم، لا یقل عن الأجر ا

.»أعلاه یعتبر تعسفیا73استمر في عمله. و إذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة

كل تسریح فردي، یتم خرقا لأحكام هذا القانون یعتبر «أنّ 3-73كما تنص المادة 

».6فیا و على المستخدم أن یثبت العكستعسّ 

يالفرع الثان

افقهیفي ود بالتسریح التعسّ صالمق

حیث یرى الفقهاء و من بینهم ن واحد آمشروع وتعسفي في التسریح بأنه غیر فوصّ ی

Gérardكونلیونر نك وجیرالار یماك LYON-CAEN et CAMERLINCK أن هذا

، غیر منشور.2018/11/08، المؤرخ في 12700377قرار المحكمة العلیا،  الغرفة المدنیة، ملف رقم -5
، المتعلق بعلاقة العمل، ج ر 1990فریل أ21، المؤرخ في 11-90، من قانون رقم 3مكرر73، 4مكرر73نظر المواد أ-6

دیسمبر 21، مؤرخ في 91-29ن رقم ، معدل و متمم بالقانو1990فریل أ26، الصادرة بتاریخ17ج ج د ش، رقم
.،1991لسنة 68، ج ر ج ج د ش، رقم 1991
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المشروعیة الناتجة عن مخالفة القواعد الشكلیة طار عدم ایدخل في ح مصطلّ ال

.7والموضوعیة

العملالإنهاء غیر المشروع لعلاقة نهأوقد عرّف الأستاذ مصطفى الجمال التّعسف على 

نه الإنهاء الذي لا یمكن إبطاله كتصرف قانوني، وفقا للقواعد العامة في استعمال الحقوق أو

وعرفه أیضا الأستاذ فتحي الدرني عند تحدید .8لكنه یعتبر مع ذلك غیر مشروعالعامة،

عسف أن یمارس شخصا فعلا مشروعا في الأصل المقصود بالتّ أنّ فقالعسفمعنى التّ 

فیها شرعاونمأذبمقتضى إباحة بمقتضى حق شرعي ثبت له بغرض أو بغیر غرض أو

على وجه یلحق بغیره الإضرار أو یخالف حكمة المشروعیة .   

رض غعسف بأنه عبارة عن تحایل على بلوغ كما نقل عن بعض علماء الأصول مفهوم التّ 

عسف هي نیة إیقاع الأستاذ راشد راشد ثلاثة مفاهیم لتحدید التّ اعتمدو .لم یشرع الحق لأجله

.9الإهمال المستوجب للوم هو مجاوزة الحدود العادیة نتیجة المبالغة في التصرفالضرر،

المطلب الثاني

في قانون العملف في استعمال الحق تطبیق نظریة التعسّ 

نظرا لما نص علیه المشرع الجزائري من تطبیقات خاصة لفكرة التعسّف في القانون المدني 

الحق ستعمالاعسف في حتل نظریة التّ نه نصّ علیها في قانون العمل، لذا تأفنجده أیضا 

.10تنبسط على جمیع فروع القانونمكانا بارزا في النظام القانوني المعاصر لأنها

التسریح التعسفي لإنهاء علاقة العمل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق عدار تسعدیت، عننتزعإ-7

.8،9، ص ص2015ولحاج، البویرة، أوالعلوم السیاسیة، جامعة محند 

.9، صسابقمرجع نتزع عن عدار تسعدیت، إ-8

محمد ، داودي جمال ، الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل غیر محدد المدة في التشریع الجزائري، مذكرة نتزع عن یطوإ-9

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجیلالي تخصص قانون الضمان الاجتماعي، ، في الحقوقلنیل شهادة الماستر

.7،8، ص ص2015خمیس ملیانة، بونعامة،

، كلیة الحقوق و العلوم في الحقوقمینة، التعسف في استعمال الحق، مذكرة لنیل شهادة الماسترأفاطمة، حملات عبید-10

.16،ص2011الطاهر، سعیدة، لايالسیاسیة، جامعة الدكتور مو 
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و ،)(فرع أولالحقستعمالاسف في تعریف التعّ :على النحو التاليبشرحه هذا ما سنقوم 

عسف في و تطبیق نظریة التّ ،(فرع ثاني)تطبیق نظریة التعسف في قانون العمل الجزائري 

(فرع ثالث).قانون المدني 

فرع الأولال

ف في استعمال الحقتعریف التعسّ 

نه یسعى إلى تحقیق مصلحة مشروعة وتعود أیكون الاستعمال مشروعا لصاحب الحق مادام 

علیه بالنفع، و هذا كأصل و بذلك فهو غیر ملزم بتقدیم تعویض للغیر من جراء الضرر 

نه إذا تجاوز هذا النطاق و سعى في أالذي یسببه بمناسبة الاستعمال المشروع للحق، غیر 

یة غیر مشروعة، یعد بذلك صاحب الحق متعسفا في استعمال استعمال حقه لتحقیق غا

.11حقه

الفرع الثاني

ف في قانون العمل الجزائريتطبیق نظریة التعسّ 

ن التعسّف في مجال قانون العمل هو خرق الأحكام القانونیة بمعنى أیمكننا القول 

الخروج عن القواعد الشكلیة و الموضوعیة التي وضعها المشرع، إلا أنّ تحدید معیار 

التعسّف من صلاحیات القاضي مما یصعب علیه تقدیر شرعیة التسریح، فالتعسّف مرتبط 

لتعسّف في استعمال الحق باعثه ذاتي ن الأبمدى حسن نیة أو سوءها عند صاحب العمل، 

.12و باطني لا یظهر إلا من خلال ممارسة هذا الحق

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ف في استعمال الحق في التشریعنیسات، التعسّ بومنیر وهیبة، بوكموش-11

.5،ص2013جایة، بالرحمان میرة، بدوق، قسم القانون الخاص، جامعة عالحق
.6حمیتي محمد، مرجع سابق، ص-12
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الفرع الثالث

يف في قانون المدني الجزائر تطبیق نظریة التعسّ 

تبنى المشرع الجزائري نظریة التعسّف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري في 

ف في استعمال الحق في القانون المدني التعسّ لدراسة نظریة مكرر و 124نص مادته 

بموجب القانون القانون المدنيمرحلة ما قبل تعدیل :الجزائري یجب التطرق إلى مرحلتین

مرحلة بعد  تعدیل القانون المدني.و 10-05رقم 

ف في استعمال الحق قبل التعدیلوضع نظریة  التعسّ أولا:

على یعتبر استعمال الحق تعسفیا«:القانون المدني الجزائري مایليمن41جاء في المادة 

:النحو التالي

إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر.    -

إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر.-

.»13إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

القانون المدنيثانیا : وضع النظریة بعد تعدیل

سف من المادة ر المشرع موضع نظریة التعّ غیّ 2005في سنةبعد تعدیل القانون المدني

یشكل الاستعمال:مكرر كما أعاد صیاغتها لتصبح على الشكل التالي124إلى المادة 41

التعسفي للحق خطا لا سیما في الحالات التالیة :

.ر بالغیرإذا وقع بقصد الإضرا-

.للغیریرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئإذا كان -

، ج ر ج ج د ش، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75رقم مرمن الأ41نظر المادة أ-13

، المتضمن القانون المدني، ج ر ج ج د ش، 2005یونیو 20المؤرخ في 10-05بالقانون رقم ،معدل و متمم78عدد

.2005یونیو 26مؤرخة في 44عدد 
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.14إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-

خذ بنظریة التعسف بضوابطها الواردة في الفقه أن من هذه المادة أن المشرع الجزائري تبیّ ی

المشرع في تحدید وقد رأى وصاغها على شكل مبدأ عام بالنسبة لجمیع الحقوق،الإسلامي

نحراف عن هذا السلوك في لإن اإفهو علی.هذه الضوابط الثلاثة المعیار العام في الخطأ

إذا اتخذ صورة من الصور الثلاثة التي نصت علیها المادة إلاّ استعمال الحق لا یعتبر تعسفا 

.16877415قرار المحكمة العلیا رقم أكّدهمكرر من القانون المدني و هذا ما 124

الفرع الرابع

الحقستعمالاف في معاییر التعسّ 

وذلك استنادا إلى نص مادته ف في استعمال الحقد المشرع الجزائري ثلاث حالات للتعسّ حدّ 

ف في استعمال معاییر التعسّ قد وضعت هذه الأخیرةو .مكرر من القانون المدني124

(ثانیا).ومنها ما هو موضوعي ،(أولا)منها ما هو شخصي ف:الحق

أولا: المعیار الشخصي

ف في استعمال أول معیار أسس لبروز نظریة التعسّ یعتبر :ضرار بالغیرلإاقصد -

الحق هو معیار ذاتي شخصي مرتبط بالعوامل النفسیة التي حركت إرادة ذي الحق إلى

بالغیر أو الدافع إلى تحقیق مصالح غیر مشروعة.      ضرارالإحقه قصد يالتصرف ف

عتبار لانهأمن القانون المدني124في المادة الواردة "ضرار بالغیرلإبقصد ا"توحي عبارة 

،التصرف تعسفا في استعمال الحق یجب توفر العنصر النفسي لدى المتسبب بالضرر

، مرجع سابق. 10-05مكرر من القانون رقم 124نظر المادة أ-14

، غیر منشور.2018-01-18، المؤرخ في 1168774م قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، رق-15
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ف عن إن انتفت هذه النیة انتفت صفة التعسّ ،فیكون لدیه القصد و نیة الأضرار

.16التصرف

ضرار في صورة تعمد الإساءة إلى الغیر دون نفع یعود على صاحب لإسواء كانت نیة ا

الحق في استعماله  أو في صورة استهانة بما یحقق لهذا الغیر من ضرر جسیم یسیر یجنبه 

و مثال هذا الفرض أن .17اء عنهغنستالاحق بحیث لا یكاد یلحقه ضرر من صاحب ال

یقیم فوق أنأولا لهدف إلا لانهیار هذا الجدار،یحفر صاحب الأرض بجوار جدار جاره

.18هالهواء عن ملك جار بنائه جدارا عالیا أصم لا یقصد به إلا حجب 

كما یمكن لصاحب یمكن للمتضرر إثبات سوء نیة صاحب الحق بكافة وسائل الإثبات،

على اعتبار ان المشرع لم یحدد الوسائل التي یجب اثبات ،العمل أن یثبت حسن نیته

.19التعسف في استعمال الحق بها

ثانیا : المعیار الموضوعي

یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر-ا

فا في استعمال حقه یعتبر الشخص كذلك متعسّ يدنالممكرر من القانون124حسب المادة 

.یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالمقارنة مع الضرر الذي سیصیب الغیرإذا كان 

اشتراط حصول ضررببل اكتفى المشرع لم یشترط توفر عنصر القصد في هذه الحالة،

تخصص القانون ، في الحقوقدكتوراهلنیل درجة الطروحةأالعامل في منصبه، استقرارجعفور لیندة، ضمانات -16

.112،113، ص ص 201، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الخاص

، 2002، الإسكندریةف في استعمال الحق فقها و قضاء، الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، حمد، التعسّ أبراهیم سید إ-17

.97ص

استعمال الحق، دراسة مقارنة، من خلال الفقه و الاجتهاد و النصوص وإساءةنعیم شلالا، دعاوى التعسف نزیه-18

.120، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت ، الأولىالقانونیة، الطبعة 

منشورات الحلبي د ط،،)رنةدراسة مقا(لعقیدي ، التعویض عن الفصل التعسفي في قانون العمل، اهدى لطیف -19

.49، ص2011الحقوقیة، بیروت، 
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كبر یصیب الغیر مقارنة بالفائدة أو المصلحة التي سیتحصل علیها صاحب الحق عندأ

ف في التطبیق لأنه معیار یقوم علىیعد هذا المعیار أصعب صور التعسّ .ممارسة حقه

التفاوت بین المصلحة التي تعود على صاحب الحق في استعمال حقه و الضرر الذي            

یصیب الغیر. و مثال ذلك من یغرس أشجار عالیة لتوفیر نوع من الرطوبة، ویحجب بذلك 

ر هذه الحالة معیارا النور عن جاره أو یمنعه من استعمال شرفته استعمالا مألوفا. تعتب

موضوعیا فهي تطبیق موضوعي للخطأ، لأنه لیس من المألوف استعمال الشخص المعتاد 

لحقه على وجه یضر به الغیر ضررا بلیغا في حین انه المقابل لا یعني من وراء هذا الأمر 

.20إلا مصلحة قلیلة الأهمیة

الغرض منه الحصول على فائدة غیر مشروعة-ب

جلها شرع، و معاندة أیتحقق في استعمال الحق في غیر الغرض، أو المصلحة التي من 

نه لا یكفي أن تكون أقصد الشارع عینا باطلة فیكون باطلا بالضرورة، فیقتضي هذا المعیار 

المصلحة التي ینشدها صاحب الحق من وراء استعماله لحقه ذات نفع له، أكثر من ذلك 

لحة مشروعة، باعتبار الحقوق شرعت لتحقیق غایات نبیلة و یجب أن تكون هذه المص

ر .21المصالح العامة أو الخاصة و لیس عبثا أو قصد الإفساد و إلحاق الأذى بالغی

و على سبیل المثال أیضا ، ض منافیة للقانون والآداب العامةكاستعمال المالك منزله لأغرا

.22ل لمجرد التحاقه بنقابة العمالصاحب العمل الذي یستعمل حقه في إنهاء خدمة العام

.5،11411مرجع سابق، ص ص ،جعفور لیندة-20

التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغیر، أو لمصلحة غیر مشروعة في الشریعة و «حمد الصویعي شلیبك، أ-21

.41، ص 2019، جویلیة 38، العددمجلة الشریعة و القانون، »القانون

التعسف في استعمال الحق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم ، أمینةعبید فاطمة، حملات -22

.28، ص2011السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 
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أیضا فالذي یسعى إلى تحقیق مصلحة غیر مشروعة لا یمكن وصفه بأنه نزیه وذو ضمیر

نص المشرع على هذه الحالة حال دون مساءلة صاحبها،عدمو .ذاتهبین وسلوكه هذا خطا بّ 

ن المصلحة لألم تكن الجزائیة فالمدنیة على الأقل ذلك إن الحالة تقتضي المساءلة،إنرغم 

.23غیر المشروعة هي مخالفة للنظام العام والآداب العامة وما تقضي به الأنظمة والقوانین

المبحث الثاني

حالات التسریح التعسفي و إثباته

كل تسریح فردي، یتم خرقا لأحكام هذا القانون یعتبر تعسفیا«نّ أعلى 3-73نصت المادة

من خلال هذه المادة سنبّین حالات التسریح التعسّفي إذن»24.....و على المستخدم

ف في إثبات مدى وجود التعسّ ءد الطرف الذي یقع علیه عبنحدّ ثمّ ،)المطلب الأول(في

.)المطلب الثانيفي (التسریح

المطلب الأول

التسریح التعسفيحالات

یعّد تحدید الأخطاء الجسیمة في مؤسسة ما، و یستوجب التسریح لا یعد كذلك في مؤسسة 

هذا ما أدى بالمشرع أخرى، و هذا ما تباینت علیه الأنظمة الداخلیة للمؤسسات في تحدیدها.

الجسیمة التي ینجر عنهالحصر الأخطاء 29-91بموجب القانون رقم 73إلى تعدیل المادة 

هالإنهائكسبب أخرى للإنهاء نتیجة تعلیق علاقة العمل أوةو حال)،أولفرع(التسریح

.25)فرع ثاني(یتخذها رب العمل كسبب للتسریح

ل، مذكرة لنیل شهادة صیریة و النظام المستقحجاج مبروك، التعسف في إستعمال الحق بین نظام المسؤولیة التق-23

.112، ص2012القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، ، تخصصالماجیستر
.، مرجع سابق11-90قانون رقم من 3مكرر73نظر المادة أ-24
.10عدار تسعدیت، مرجع سابق، ص-25
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الفرع الأول

11-90من قانون رقم 4-73لمادة لفیا وفقا الحالات التي یعتبر فیها التسریح تعسّ 

إذا حدث تسریح العامل «على انه 11-90رقم من القانون2الفقرة 4-73تنص المادة 

التي یعتبر فیها تن الحالافاو علیه .26»أعلاه یعتبر تعسفیا73لأحكام المادة خرقا

:تعسفیا هي

11-90من القانون 73أولا: إذا وقع خارج حالة من الحالات المنصوص علیها في المادة 

والتي تم ذكرها على سبیل الحصر وهي :

أو المهنیةتنفیذ التعلیمات المرتبطة بالتزاماتهبدون عذر مقبول،،إذا رفض العامل-

میة التي یعینها والصادرة من السلطة السلّ ،بالمؤسسةاالتي قد تلحق أضرار 

وهذا ما یؤدي إلى توقیف أجره ,المستخدم أثناء الممارسة العادیة لسلطاته

ن كل تأخیر في تنفیذ الالتزام یزید من لأ ,وتسریحه فورا دون أخطار أو تعویض

صاحب العمل.بدرجة الضرر اللاحق 

إذا أفضى معلومات مهنیة تتعلق  بتقنیات التكنولوجیا وطرق للصنع و التنظیم -

میة بها أو أجازها إلا إذا أذنت السلطة السلّ أو وثائق داخلیة للهیئة المستخدمة،

.القانون

كام التشریعیة شاوري عن العمل خرقا للأحإذا شارك في توقف جماعي وت-

، إذا قام بأعمال العنف.بها العمل في هذا المجاليالجار 

و الآلات و الأدوات المنشآتب عمدا في أضرار مادیة تصیب البنایات و إذا تسبّ -

والمواد الأولیة و الأشیاء الأخرى التي لها علاقة بالعمل.

مرجع سابق.،11-90رقممن قانون2الفقرة 4مكرر37المادةنظر أ-26
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الذي تم تبلیغه وفقا لأحكام التشریع المعمول به.إذا رفض تنفیذ أمر التسخیر -

.27رات داخل أماكن العملإذا تناول الكحول أو المخدّ -

نه تعد محاولة اعتداء العامل على أعلى 1408550كما نجد قرار المحكمة العلیا رقم 

رئیسه من أعمال العنف، لأنّها تؤدي إلى إرهاب الشخص الذي وقعت علیه، و تعتبر 

.28خطاء الجسیمةمن الأ

:رتكب فیها الخطأاثانیا: عدم مراعاة صاحب العمل الظروف التي 

و لا یجوز لصاحب العمل مخالفتها و إلا مرة في صیاغتهاآتعتبر هذه القاعدة 

من القانون1-73اعتبر تصرفه باطلا و التسریح تعسفیا وهذا حسب نص المادة 

تسریح لم یراع فیه المستخدم ظروف نستنتج منها إن كل و علیه.11-90رقم

.29ارتكاب العامل للخطأ لا یعتبر تأدیبیا و إنما هو تسریح تعسفي

، مرجع سابق.11-90رقمقانونمن 73المادة نظر أ-27

المجلة ، 05/03/2020الصادر بتاریخ 1408550قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -28

.125، ص2020، الأول، العدد القضائیة

تسریح العمال في قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص لعیداني لیندة، كریم لیتیسیا،ا-29

.45ص،2017قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 



القانوني للتسریح التعسفي في قانون العمل الجزائريالتنظیمل الأول الفص

17

:: تسریح العامل الأجیر في غیاب النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمةثالثا

في حالة وجوب إعداده و في حالة عدم النص على الخطأ المنسوب للعامل ضمن 

نه لا أن لنا من خلالها إذ تبیّ .230مكرر73و هو ما یفهم من خلال المادة ،أحكامه

إلا 73ن یتخذ قرار التسریح بناءا على أخطاء لیست واردة بنص المادة أیمكن 

ن كل تسریح أو.31اة لهبوجود نظام داخلي یحدد فیه الأخطاء و العقوبات المقرر 

وهذا ما 32.وثیقة یعد تعسفیاغیاب هذه الي تأدیبي متخذ من قبل صاحب العمل ف

من المقرر قانونا وقضاءا إن أنهذهبت إلیه المحكمة  العلیا في قرارها المتضمن 

الأخطاء الجسیمة من الدرجة الثالثة التي یمكن اتخاذ قرار التسریح بدون مهلة العطلة 

المعدل 29-90من قانون 73و بدون علاوات هي الأخطاء المحددة بنص المادة 

وكذا الأخطاء المحددة في النظام الداخلي و التي تحدد 11-90مم بالقانون و المت

ة وجاء أیضا في هذه المادة .33طبیعة الأخطاء المهنیة و درجة العقوبة المطبق

لمستخدم للعامل المعني الذي یمكنه استماعاالتبلیغ الكتابي لقرار التسریح و ضرورة

.34لمرافقتهالهیئة المستخدمةسملا تابعا لنفایختار عنأ

سماع المستخدم للعامل -1

كذا الأخطاء الموجهة و على صاحب العمل مواجهة العامل بكل الإجراءات و الوقائعیتعین 

و الاستماع إلى العامل الذي یعتبر إجراءا إلزامیا منه لكي یتمكن للدفاع عن نفسه، ،إلیه

مجلة منازعات، »ضعف الحمایة القضائیة للعامل المسرح تسریح تأدیبي تعسفي في التشریع الجزائري«،نبهي محمد-30

.8، ص2015، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر،17، العدد الأعمال

انقضاء علاقات العمل في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، القانون العام، أسبابالغربي عبد الرحیم، -31

.58ص، 2019مستغانم ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس،

.45العیداني لیندة، كریم لیتیسیا، مرجع سابق، ص-32

، غیر منشور.04/01/2006، المؤرخ في 324152قم ر ملفقرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، -33

.12عدار تسعدیت، مرجع سابق، ص-34
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و الظروف التي بتصریحاته و تقدیم جمیع الأدلة الموجودةیترك المجال للعامل بالمبادرة و 

.35، من اجل الوصول إلى الحقیقةرتكاب الأخطاءلادفعته 

التبلیغ الكتابي لقرار التسریح-2

، و لم یوضح فیما إذا كان قرار بإلزام الكتابة فیما یخص التبلیغالمشرع الجزائرياكتفى

التي تلغي قرار التسریح 4-73المادة منفهمیكن لالتسریح في حد ذاته أن یكون كتابیا،. 

الصادر دون إتباع الإجراءات القانونیة وجوب إصدار صاحب العمل لقرار التسریح كتابیا 

.من ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاءهحتى یمكنّ لعامل كتابیالووجوب تبلیغه 

بطریقة تبلیغ قرار التسریح التأدیبي على التفاصیل المتعلقة لم ینص المشرع الجزائري 

لنسبة للعامل و هذا الإغفال من وشكله وغیرها من الأمور الأخرى رغم أهمیتها الخاصة با

الإجراءات وهذهضعاف هذه الضمانات و الحد من فعالیتها في تحقیق دفاع كامل له،إنه اش

.36ولو كان مبررافیا جوهریة لابد من صاحب العمل مراعاتها و إلا أصبح فصله تعسّ 

ینص على أن تبلیغ العامل من 10/2/1998المؤرخ في 156979نجد القرار رقمبالتالي 

قبل صاحب العمل بقرار التسریح و سماعه مع السماح له باصطحابه بعامل یختاره من 

المادة هو حد أدنى من الإجراءات التأدیبیة علیه هذهن ما تنصأینو یتبّ إلزامیا.المؤسسة

وذلك حتى في حالة غیاب النظام الداخلي لدى تعین على الجمیع إتباعه بموجب القانون،ی

.37المؤسسات غیر الخاضعة له قانونا

في ذكرة لنیل شهادة الماسترسلیماني حمیدة، سي سالم عبد االله، التسریح التعسفي في ظل قانون العمل الجزائري، م-35

، 2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص القانون الاجتماعي، القانون الخاص

.39ص

.31الغربي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص-36

غیر منشور.، 10/02/1998، المؤرخ في 156979قم ر ملفالمحكمة العلیا ، الغرفة الاجتماعیة،ر قرا-37
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رابعا : عدم إثبات صاحب العمل ارتكاب العامل لخطا مهني جسیم

حكام هذالأكل تسریح فردي یتم خرقا أنّ «11-90رقممن القانون3-73تنص المادة 

.38»و على المستخدم أن یثبت العكسیعتبر تعسفیا،القانون 

یمكن أن یكون التسریح الفردي للعامل الذي لم یرتكب خطا موضوع تقدیر من قبل القضاة 

وبدون شك فالمستخدم الذي یسرح أجیرا لم یرتكب خطا .الذین لهم حینئذ أن یراقبوا أسبابه

حیث إنها تعتبر قرار التسریح تعسفیا،،39یحتج بسبب ما یمكن للقاضي أن یقدره حق قدره

و طبقا لكل الإجراءات القانونیة و الاتفاقیة الملزمة أاوذلك رغم أن قرار التسریح جاء منفذ

و لكن رغم هذا یكون التسریح تعسفیا نظرا لكون المحددة بالأنظمة الداخلیة للمؤسسات،

الخطأ المنسوب للعامل غیر ثابت في حقه .

رض أن یطرد صاحب العمل العامل من منصبه على أساس انه شتمه و ومثال هذا الف

یستدل صاحب العمل ببعض العمال على أساس إنهم شهود وفي الأخیر تبین أن العمال 

فهنا الإجراءات .صرحوا في المحاضرة بأنهم لم یسمعوا الشتم الموجه لصاحب العمل

و غیر مسبب، إذن عدم ثبوت ولكن الخطأ المنسوب للعامل غیر ثابت الدلیل صحیحة،

ارتكاب الخطأ من قبل العامل یجعل التسریح التأدیبي حتى و لو تم وفقا للإجراءات التأدیبیة 

.40تسریحا تعسفیا

مرجع سابق.،11-90من قانون رقم ،3مكرر7المادة نظرأ-38

.83، ص2007منشورات بیرتي، الجزائر، د ط، بلولة، انقطاع علاقة العمل، الطیب بلولة، جمال-39

نظریة التعسف في استعمال الحق و تطبیقاتها في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، مذكرة لنیلبلحورابي سعاد،-40

88ص ص،2014شهادة الماجیستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،89.
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من القانون رقم 12المبرم مخالفة للمادة خامسا: تسریح العامل قبل انتهاء مدة عقد العمل

90/11:

یمكن إبرام عقد العمل لمدة محددة«على أنه11-90رقمقانونالمن 12المادة تنص

:و الجزئي في الحالات المنصوص علیها صراحة أدناهأبالتوقیت الكامل 

عندما یوظف العامل لتنفیذ عمل مرتبط بعقود أشغال آو خدمات غیر متعددة.-أ

عامل مثبت في منصبه تغیب عنه مؤقتا و یجب على استخلافعندما یتعلق الآمر -ب

المستخدم أن یحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.

عندما یتطلب الآمر من الهیئة المستخدمة إجراء أشغال دوریة ذات طابع متقطع.-ج

و أسباب موسمیة.أعندما یبرر ذلك تزاید العمل -د

.41»و مؤقتة بحكم طبیعتهاعندما یتعلق الأمر بنشاطات أو إشغال ذات مدة محدودة أ-ه

ینصب عقد العمل المحدّد المدّة على انجاز أعمال ذات طبیعة مؤقتة أو موسمیة، 

نجازها، وعدم ارتكاب العمل لخطا و قام صاحب العمل بتسریحه لإوتحتاج مدة محدودة 

.42وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في العقد، یعتبر ذلك تسریحا تعسّفیا في حق العامل

الفرع الثاني

حالات الإنهاء التعسفي لعلاقة العمل أثناء تعلیقها

یقوم العامل وصاحب العمل بتعلیق علاقة العمل بالاتفاق المتبادل بینهما، و یمكن أن 

ترتبط نهایة تعلیق بحادث معین، ولا یجوز العدول عن التعلیق الذي لم تحدد مدته و لا 

سابق.، مرجع 11-90من القانون رقم 12مادة نظر الأ-41
في الحقوق، خدة فاطیمة، الرقابة القضائیة على مشروعیة إنهاء علاقة العمل في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر -42

.31، ص2018تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، 
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حرمان العامل من ( ثانیا)العطل المرضیة وولا)أ(لى ، فسنشیر إ43تعدیله إلا برضا الطرفین

.بین أسباب تعلیق علاقة العملمنممارسة الحق النقابي(ثالثا)حریته و

أولا: العطل المرضیة

داءات التامین على المرض:أتشمل «

داءات العینیة: التكفل بمصاریف العنایة الطبیة و الوقائیة والعلاجیة لصالح المؤمن لأا-1

اجتماعیا و ذوي حقوقه.له 

داءات النقدیة: منح تعویضة یومیة للعامل الأجیر الذي یضطر إلى التوقف مؤقتا لأا-2

.44»عن عمله بسبب المرض

صاحب أنغیر ء، الإنهامن أسباب قانونيتعلیق علاقة العمل بسبب المرض لیس سبب

ز القانون الجزائري یمیّ و أهم ما .العمل قد یستغل فرصة مرض العامل لإنهاء علاقة العمل

ل لهیئة الضمان أثناء مرض العامل أو عجزه أن مراقبة العامل و التأكد من مرضه حق مخوّ 

ر لغیابه عن خطار صاحب العمل بمرضه المبرّ إو علیه یجب على العامل .45الاجتماعي

كان و لكن إذا ثبت من الظروف إن صاحب العمل .لإنهاء العقدامبرر ذلك العمل وإلا كان 

و في حالة ما إذا قرر المستخدم 46.یعلم فعلا بمرض العامل فلا یحق له فصل العامل

لذا ینبغي علیه انتظار نهایة سیعتبر تسریحا تعسّفیا تسریح أجیر ما زالت علاقة عمله معلقة

.47التعلیق

.102غالي كحلة، مرجع سابق، ص-43

بالتأمیناتالمتعلق 1983یولیو 2، الموافق ل 1403رمضان 21، مؤرخ في 11-83من قانون رقم 7المادة نظر أ-44

.1983، لسنة 20، عددج د شج ر جالاجتماعیة ، 

،108ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص-45

.604،ص2002ن، الإسكندریة،.د.سلیم، قانون العمل، الطبعة الثانیة، دأنورعصام -46

.108الطیب بلوله، جمال  بلوله، مرجع سابق، ص-47
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نه لا یجوز لصاحب العمل استعمال حقه في إنهاء عقد العمل أثناء أیترتب على ذلك 

فلیس من المعقول أن یقرر القانون للعامل إجازة مرضیة و یجیز الإجازة المرضیة للعامل،

فالفصل في هذه .48لصاحب العمل في نفس الوقت الحق في إنهاء العقد أثناء المرض

بالإضافة إلى أن رب ،الحالة یعد تعسفیا سواء كان العقد محدد المدة أو غیر محدد المدة

عن مرضه إذا كان المرض بسبب المهنة بعد الحصول على تقریر ض العامل العمل یعوّ 

ن المرض هو من أمراض المهنة أو بسببها.أن بیّ یطبي من الجهات المختصة 

ثانیا : حرمان العامل من حریته

حتیاطي للعامل تعلیق عقد العمل و لا یعتبر سببا من أسباب انتهاء لایترتّب عن الحبس ا

انت طبیعة التهمة الموجهة إلیه، سواء كانت لها علاقة بعقد عقد العمل، و ذلك مهما ك

انفراد لإالعمل أو بدونها، لذلك كرس المشرع هذا المبدأ احتراما لقرینة البراءة الدستوریة و كذا 

أنهعلى11-90رقممن قانون65حیث نصت المادة 49القاضي الجزائي بتقریر الإدانة.

علاه قانونا في مناصب عملهم أو في أ64في المادةیعاد إدراج  العمال المشار إلیهم 

.50بعد انقضاء الفترات التي تسبب في تعلیق علاقة العملجر مماثل،أمناصب ذات 

:  ممارسة الحق النقابيثالثا

یعدّ الحق النقابي من الحقوق الأساسیة المكرسة بشكل مطلق و بدون أیّة قید في الدستور 

أن الحق النقابي معترف «من الدستور على70في نص المادة ، و هذا ما نجده 51الجزائري

.52»به لجمیع المواطنین

.603عصام انور سلیم، مرجع سابق، ص-48

.341ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص-49

، مرجع سابق.11-90قانون رقم -50
مجلة قانون العمل ، »جل ترقیة القانون الاتفاقي لتنظیم علاقات العمل في الجزائرأمن «عبد الناصر بلمیھوب، -51

.180، ص 2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 06، العددوالتشغیل
، المؤرخة في 14، ج ر ج ج د ش، رقم 06/03/2016المؤرخ في 01-16من قانون رقم 70نظر المادة أ-52

07/03/2016.
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منه أصبح الحق النقابي حقا مضمونا دستوریا لكل المواطنین الجزائریین بدون استثناء، 

تفاقي لإومعترف به من خلال مظهریه الفردي و الجماعي. كما انه تم الاعتراف بالقانون ا

،53المستوحى أحكامه من عقد العمل و من الاتفاقیات و الاتفاقیات الجماعیةلعلاقات العمل 

ط على أيلا یجوز للمستخدم أن یسلّ «على أنّه14-90من قانون 53حیث تنص المادة 

مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابیة عقوبة العزل أو التحویل أو عقوبة تأدیبیة كیفما 

.54»كان نوعها

مل أو فصله من العمل إذا قام لا یجوز لرب العمل تسریح العاه نّ أیتضح مما تقدم 

و لا یحق له فسخ العقد بسبب تنفیذ العامل لقرار من قرارات نضمام إلى عمل نقابي،لابا

.55النقابة المشروعة في أعمالها الجائزة قانونا

المطلب الثاني

ریح التعسفيعبء إثبات التسّ 

یقع على عاتق طرفي علاقة العمل عبء إثبات التسریح التعسّفي، نتیجة تبادل في 

الالتزامات الناتجة عن هذا التصّرف القانوني القائم بینهما، و قد یصل ذلك إلى الطرف 

الآخر خارج عن هذه العلاقة، لیشمل القاضي الاجتماعي لما یرافع النزاع المتعلق بهذا 

، كلیة 06، العددمجلة قانون العمل و التشغیل، »ستحالة إجراء التفاوض الجماعي في الجزائر«إبوكلي حسن شكیب، -53

.59، ص2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، 

، یتعلق بكیفیات ممارسة 1990یونیو 2الموافق 1410ذي القعدة 9، المؤرخ في 14-90قانون رقم53نظر المادة أ-54

.1990سنة ، 23، عددج ر ج ج د شالحق النقابي، 

.15عدار تسعدیت، مرجع سابق، ص-55
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في همن فیما یأتي دور كل من، لذلك سنبیّ 56القضائیة المختصةالأمر على مستوى الجهة 

إثبات سبب التسریح.

الفرع الأول

دور صاحب العمل في الإثبات

توجب على صاحب العمل بالإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى التسّریح، و هو الإعلان 

الإنهاء عن السبب في فصل العامل، و إذا امتنع عن تقدیمه قامت قرینة على تعسّف 

نه إذا قدم أسباب و مبررات الإنهاء فانه غیر مطالب بإثبات ألمصلحة العامل، إلا 

ف یقع على عاتق من یدعیه إلا أن هذا إذا كانت القاعدة أن إثبات التعسّ . و57صحتها

القول لا یتعارض مع إلزام رب العمل بتقدیم أسباب إنهاءه و إلا اعتبر امتناعه دلیلا على 

04/07/2019الصادر بتاریخ 1233770. وقد أشار إلیه القرار رقم 58عسفیاأن الفصل ت

أن و إن ترك مجال إثبات علاقة العمل واسعا، إلا أن القاعدة تجعل عبء إثباتها على 

الإثبات یكون وفقا .  و بما أنّ 59العامل و لا یكفي التصریح بها كي تكون هذه العلاقة قائمة

وسائل التي المطالبا بتقدیم كل رب العمل أصبح ،ي القانون المدنيللقواعد العامة المذكورة ف

ولاد سالم عبد الصمد، نھایة علاقة العمل في قانون العمل الجزائري، مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، أ-56
، 2020درار، أحمد دراریة، أتخصص قانون تسییر المؤسسات الاقتصادیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

.63ص
، مذكرة لنیل 11-90ت العمل في التشریع الجزائري حسب قانون حبیب عادل، التنظیم القانوني لإنشاء و إنهاء علاقا-57

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اجتماعي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، 

.101، ص2016سعیدة، 

، 2010مصر،،للنشر و التوزیعدراسة مقارنة، دار الثقافةد ط، شرح قانون العمل، الوسیط في محمود رمضان، سید -58

.433ص

المجلة،04/07/2019الصادر بتاریخ 1233770قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم-59

.133، ص2019، العدد الثاني، القضائیة
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نه لم یخالف القواعد القانونیة الخاصة أریح و تثبت أن هناك سببا جدیا و حقیقیا للتسّ 

.60بذلك

أولا : تقدیم المستخدم لأدلة قابلة لإثبات العكس

اتخاذ قرار التسریح و التي یقع على المستخدم عبء إثبات الأسباب الجدیة التي دفعته إلى 

تشكل بحسبه خطا جسیما یضفي على قراره بتسریح العامل الطابع الشرعي و یزیل عنه 

فعدم المساواة الواقعیة بین طرفي العلاقة المترتبة من عنصر التبعیة .61الطابع التعسفي

في دفعت المشرع الجزائري إلى إدخال تعدیل قانوني لعبء الإثبات یخالف ما هو سائد

المادة المدنیة أین یتحمل المدعي نتائج عدم كفایة أدلته أمام القاضي بالتالي أصبحت مهمة 

ملقاة على صاحب العمل ،فهو 11-90رقممن قانون3مكرر73الإثبات في ظل المادة 

ثبات وجود الخطأ المهني الجسیم أو لإمطالب بتقدیم كل ما لدیه من أدلة و وثائق أو وسائل 

.62قیقي و الجدي السبب الح

ثانیا : حریة إثبات المستخدم العكس بكافة الطرق

العامةیجب تطبیق القواعد یهعلو قانون العمل على وسائل الإثبات فيلم ینص المشرع

و التي هي 350إلى 323و التي ذكرت في المواد من في القانون المدني،ةلإثبات الواردل

. لذلك عمل المشرع 63ن، البینة أو شهادة الشهود، القرائنالكتابة(المحررات)، الإقرار، الیمی

على حفظ حقوق العامل بقلب أعدة عبء الإثبات عما هو منصوص المواد السالفة الذكر، 

، مرجع سابق،10-05قانون رقم -60

.46یسمینة، مرجع سابق، صأعراببن -61

.9صنبهي محمد، مرجع سابق، -62

.، مرجع سابق10-05قانون رقم -63
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لیبین صاحب العمل عدم تعسفه و نظرا للسلطات المخولة له باعتباره صاحب الهیئة 

.64الإثبات.المستخدمة، و بناءا على ما ینتج عنه من احتكار لطرق 

ثالثا : تقیید سلطة المستخدم في استعماله لوسائل الإثبات

نوع الخطأ الذي ارتكبه ببیاند المشرع المستخدم و ألزمه في مقرر إنهاء علاقة العملقیّ 

و ذلك في رسالة الإعلام 11-90من قانون رقم 2-73العامل و هذا حسب نص المادة

من قانون 73المادة في الخطأ الذي ارتكبه مدرجا ،و یجب أن یكون 65بإنهاء علاقة العمل

أو أي خطا تأدیبي مناسب لقرار التسریح و هذه الأخطاء یمكن أن تكون سببا جدیا 90-11

للتسریح.           

توسیع للضمانات المقررة هو تقیید صاحب العمل بطرق إثبات معینة في بعض الحالات 

العامل طبقا للقواعد العامة في أحریة إثبات خطإذا كان صاحب العمل یتمتع بف.للعامل

د بطرق إثبات إثبات الوقائع المادیة بكل الطرق، فانه یجد نفسه في بعض الحالات مقیّ 

.66دةمحدّ 

الفرع الثاني

دور العامل في الإثبات

یتخذ المستخدم قرارا بإنهاء علاقة العمل باعتبار أن قرینة التسریح التعسّفي قائمة في كل 

قرار یتخذه بمناسبة ذلك التسریح، إلى أن یثبت العكس في حین القواعد العامة في الإثبات 

تقتضي أن عبء الإثبات یقع عاتق المدعي، وعلیه یجب على العامل أن یثبت تعسّف 

لذا سوف نتطرق .67المستخدم في اتخاذ قرار التسریح، إذا وقع خرقا لأحكام قانون العمل

.64،63ص صولاد سالم عبد الصمد، مرجع سابق،أ-64

.44خضار عبد الكریم، مرجع سابق، ص-65

.10نبهي محمد ، مرجع سابق، ص-66
.63الغربي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص-67
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جواز ( ثانیا)إعفاء العامل من عبء الإثبات، ولا)أفي الإثبات، إلى تبیان دور العامل

العامل إثبات التعسّف.

أولا :إعفاء العامل من عبء الإثبات

عمل المشرع الجزائري على إعفاء العامل من عبء إثبات ما یدعیه، بسبب عجزه في كثیر 

طار ممارسة سلطاته، فیخسر إمن الأحیان عن إقامة الدلیل على تعسف المستخدم في 

دعواه و تضیع حقوقه، فخصص له إثبات عملیة التسریح على أنها لا تعتبر استقالة أو 

.68ذهاب إرادي كإثبات عملیة التسریح بمحضر التسریح 

لا ترقى إلى مستوى إقناع القاضي یمكن للعامل تقدیم وسائل إثبات غیر كافیة أو ضعیفة

إلا أن تلك الأدلة التي .ینفي بواسطتها ارتكابه الخطأ الجسیملعلى تعسف المستخدم أو 

یقدمها یمكن أن تكون منطلقا للقاضي للأمر باتخاذ إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة 

.69لاستكمال اقتناعه و الفصل في النزاع بشان تعسف المستخدم من عدمه

فثانیا : جواز العامل إثبات التعسّ 

یكون المستخدم في قراره المتخذ أنإثبات عدم جدیة مبرر التسریح كلعلى العامیقع 

ن یكون تسریح أكغیر صحیح و أن تسریح العامل یستند إلى مبرر تافه و غیر جدي أبش

.جسیما في حین أن هذا الخطأ غیر ثابت في جانب العملأالعامل بحجة انه ارتكب خط

المبرر الذي استند إلیه المستخدم في فإذا تمكن العامل من إثبات عدم صحة أو جدیة

المحكمة العلیا ما أخذت به و هذا .70كان هذا دلیلا كافیا على تعسف المستخدمتسریحه،

السبب الجدي، مذكرة لنیل شهادة زین أسماء، دباب حفیظة، الرقابة القضائیة على التسریح التعسفي من خلال تكییف-68

، ص 2019الماستر في الحقوق، قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 

.15،16ص

.11نبهي محمد ، مرجع سابق، ص-69

.50یسمینة ، مرجع سابق، صأعراببن -70
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حیث أن الحكم المطعون فیه أسس قضاءه على ما جاء في :في قرارها الذي جاء فیه

دعاء إن إساعة ف48النظام الداخلي من وجوب تبلیغ المؤسسة بكل غیاب في ظرف 

.71عبء إثباتهعلیهخبره رئیسه المباشر یقع أن أالطاعن ب

الفرع الثالث

دور قاضي الموضوع في إثبات التسریح التعسفي

نظرا لخطورة قرارات التسریح على المسار المهني للعامل و على حیاته الاجتماعیة، فقد 

ب صاحب العمل خصها المشرع برقابة صارمة من جمیع النواحي، منعا لأي تعسّف من جان

على حساب العامل، و بما أن المشرع الجزائري جعل قرینة التعسّف قائمة في قرار التسریح 

إلى أن یثبت المستخدم العكس، ذلك فرض على القاضي الاجتماعي أن یلعب دوره في 

.72مسالة الإثبات

الدور الایجابي للقاضي في تقدیر وسائل الإثبات

لقانون، في حین یتولى الخصوم تقدیم أدلتهم و أوجه ینحصر دور القاضي في تطبیق ا

دفاعهم، في حین یقوم القاضي بعملیة موازنة بین هذه الأدلة و یحكم لمن كانت حجته أقوى،

و ذلك استنادا إلى مبدأ أن القضاة یحكمون بكامل التجرد دون اعتبار للأشخاص أو 

المصالح، و لیس لهم الحكم في قضیة استنادا إلى علمهم الشخصي و لیس لهم إتمام أو 

إحضار حجج الخصوم، و قد تأسّس هذا المفهوم للحیاد التام للقاضي انطلاقا من أفكار 

، المجلة القضائیةمنشور في،18/12/1998، المؤرخ في 167320قرار المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، رقم -71

.105، ص01، العدد 2000

.16، دباب حفیظة، مرجع سابق، صأسماءزین -72
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له المشرع في مجال التحقیق القضائي في تقدیر وجود السبب . فقد أتاح 73المذهب الفردي 

الجدي للتسریح من خلال مناقشة أدلة الإثبات، و أوجه الدفاع التي یقدمها الأطراف،

یظهر تبني المشرع لمبدأ الحیاد الایجابي للقاضي من خلال القواعد العامة في الإثبات في 

تعسّف المستخدم یعتمد علیها القاضي وفي ، و في قانون العمل التي أسست قرینةإم إق 

كل الحالات یرجع له تقدیر عناصر الإثبات المقدمة إلیه من طرف الخصوم، إلا أن المشرع 

خفف عناء الرجوع إلى المبادئ و الأحكام العامة للإثبات في القانون المدني، من حیث تبني 

.74مفهوم خاص لفكرة التعّسف بما یخدم مصلحة العامل

.28،27حمیتي محمد، مرجع سابق، ص ص-73

.66،65ولاد سالم عبد الصمد، مرجع سابق، ص صأ-74
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الفصل الثاني

الجزاءات المترتبة عن التسریح التعسفي في قانون العمل الجزائري

ینتج عنها توتر علاقات العمل عدة إشكالات عملیة أثناء سریانها و تنفیذها،نتج عن 

تشریعات بالذي أدى مر الأ، مختلفةالعلاقات بین العمال و أصحاب العمل، و ذلك لأسباب

ها و تسویتها،و تنظیم إجراءات حلّ المنازعات،نهتمام بهذا النوع ملإاالعمل الحدیثة إلى

بهدف حمایة مصالح الأطراف المتعاقدة من جهة و إقامة نوع من الاستقرار في الحقوق  

دم علاقة العمل من جهة أخرى. فكل خلاف بین العامل و المستخنالالتزامات المترتبة ع

طار عملیات تسویة داخل الهیئة إفي هحلّ هما یتم لاقة العمل التي تربطن تنفیذ عأبش

أو الهیئات المستخدمة أو بطریق خارجي كالتسویة عن طریق المصالحة القانونیة،

القضائیة.  

و ذلكعلاقة العمل كما أن المشرع وضع ضوابط و قیود على حریة صاحب العمل بإنهاء 

ف صاحب یثبت فیها تعسّ في الحالات التي فمن هنا .اعیة و اقتصادیةعتبارات اجتملا

و على ضوء ذلك یأتي دور المحكمة .مالیةثار قد تكون قانونیة أوتترتب عن ذلك آالعمل 

في في تقدیر هذه الآثار من خلال الأحكام التي تصدرها المحاكم عند ثبوت الفصل التعسّ 

االفصل كیفیة حمایة العامل ضد التسریح التعسفي إداریسوف نتناول في هذا بحق العامل.
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عواقب التسریح التعسفي بما في ذلك إعادة الإدماج ثمّ نتطرّق إلى ,المبحث الأول)ا(و قضائی

.)ثانيال(المبحثو التعویض

الأولالمبحث 

حمایة العامل ضد التسریح التعسفي

تشریعیا حسب النظام السائد و المنظم عرفت حمایة العامل عند التسریح التعسفي تطورا 

في حسب كل تعسّ الالتسریح لعلاقات العمل و تتباین درجة حمایة المشرع لحقوق العامل ضدّ 

فيو أول)(مطلب المرحلة الإداریة، أي في75لتشریع العمفيمرحلة من المراحل المتعاقبة

ثاني).مطلب (المرحلة القضائیة

المطلب الأول

المرحلة الإداریةحمایة العامل في

جل تسویة أینتج المساس بحقوق و كرامة العامل و بالأخص إذا كان التسریح تعسفي، ومن 

النزاع یجب المرور عبر إجراءات و آلیات من شانها التسویة الودیة لهذا النزاع، لهدف 

ستعادة العلاقة الودیة بین صاحب العمل و العامل، فكونه ینطوي االوصول إلى محاولة 

المستوى تختلف مراحلها سواء كانت علىعلى نزاع فردي تطبق علیه إجراءات التسویة، 

أو على المستوى الخارجي و التي هي مكاتب ،(فرع أول)الداخلي للهیئة المستخدمة 

76)اني(فرع ثالمصالحة 

.74، ص2001لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوان ا،تأدیبیاطربیت سعید، سلطة المستخدم في تسریح العمال -75

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة حل النزاعات الناتجة عن التسریحإجراءاتموهوبي سمیرة، مرسل مریم، -76

.41، ص2019الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الأولالفرع 

الودیة الإداریة داخل الهیئة المستخدمةالتسویة 

كأول مرحلة لمحاولة تسویة الخلاف تسویة ودیة بین أطراف إجراءات التسویة الودیة تعدّ 

جل الوصول بسرعة أالعلاقة القائمة، و ذلك إما مراجعة القرار أو القیام بتعدیله أو سحبه من 

افظة على استمراریة علاقة العمل لوضع حد للنزاع القائم بین الأطراف المتنازعة و المح

)ثانیا(ثم إلى إجراءاتها، )أولا(هذا الفرع إلى المقصود بالتسویة الودیة .سنتطرّق في77

كالتالي:

أولا: المقصود بالتسویة الودیة داخل الهیئة المستخدمة

حسب الإجراءات الداخلیة لمعالجة النزاعات، فیقصد بالتسویة الودیة داخل الهیئة 

توصل طرفي النزاع إلى تسویة ودیة أو داخلیة للنزاع القائم بینهما دون تدخل أیة مستخدمة ال

ذلك إما بسحب صاحب العمل أو تراجعه عن التصرف أو القرار یتم. و 78جهة خارجیة

.79بسبب النزاع، أو تعدیله استجابة لطلب العامل

ل الفردیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص فلوسیة العلجة، تسویة نزاعات العم-77

.10، ص2019قانون الأعمال، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

الاقتصادیة في الجزائر)، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الإصلاحاترشید واضح، علاقات العمل، (في ظل -78

.182، ص2005الجزائر،

تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان لیاتآحمیة سلیمان، أ-79

.12ص،2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر،
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ثانیا : إجراءات التسویة الودیة داخل الهیئة المستخدمة

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل، الذي جاء فیه 04-90حسب القانون رقم 

عنوان الوقایة من النزاعات الفردیة في العمل و تسویتها، إذا ما تحقق نزاع عمل وفقا 

.80من نفس القانون، الذي یوجب محاولة حله داخل الهیئة المستخدمة20و02للمادتین

داخلیة لحل النزاعاتحالة وجود إجراءات -1

3المادة ت علیهنصیجب على العامل في حالة وجود إجراءات اتفاقیة التقید بها، مثلما

، و علیه یتوجب علیه ضرورة تقدیم طلب مكتوب إلى صاحب العمل 04-90من القانون 

علیه وفق السلطة السلمیة المعمول بها في المؤسسة المستخدمة و التزام هذا الأخیر بالرد 

مع اعتبار عدم رد المؤسسة خلال تلك المدة رفض للطلب حیث یمكن خلال مدة معینة،

.81للعامل عرض النزاع على مفتشیه العمل

حالة غیاب الإجراءات الداخلیة-2

في حالة 04-90رقممن قانون4العامل إلى الإجراءات المنصوص علیها في المادة أیلج

ة حیث یقوم العامل بعرض الأمر أو التظلم إلى الرئیس ب، 82غیاب آلیات اتفاقیة داخلی

، فإذا 83أیام من تاریخ الإخطار8المباشر في العمل الذي یتوجب علیه تقدیم الجواب خلال 

قبل الرئیس بطلب العامل یفض النزاع و یعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

.36خدة فاطیمة، مرجع سابق، ص-80

.12رجع سابق، صتسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، مآلیاتحمیة سلیمان، أ-81

، المتعلق 1990فیفري سنة 6الموافق 1410رجب عام 10مؤرخ في ، 04-90رقممن القانون4نظر المادة أ-82

.1990فیفري 7، الصادر في 6بتسویة النزاعات الفردیة في العمل،ج ر ج ج د ش،عدد

، 2014لعلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، خلیفي عبد الرحمان، الوجیز في منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار ا-83

.43ص
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یرفع الأمر إلى الهیئة ,بمضمون الردو في حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل.التسویة

المكلفة بتسییر المستخدمین أو المستخدم حسب الحالة و تلتزم هذه الأخیرة بالرد كتابیا عن 

.84یوم على الأكثر من تاریخ الإخطار15أسباب رفض كل أو جزء من الموضوع خلال

الفرع الثاني

التسویة الودیة الخارجیة (المصالحة)

تقریب أو التوفیق بین وجهات النظر هدفبالمصالحة إجراء یقوم به طرف ثالث تعتبر 

اختصار الطریقوالوصول إلى تسویة ترضي الطرفینمن اجلالنزاععلاقةبین أطراف

وسواء كان هذا الطرف ،85وكسب الوقت و المحافظة على العلاقة الودیة بین الطرفین

ي النظام السابق، أو هیئات مصالحة متساویة مفتش العمل نفسه كما كان معمولا به ف

، )اولا(جراءات سیر المصالحةإنتناول في هذا الفرع . وس86الأعضاء تشكل مكاتب المصالحة

.)ثانیا(واختصاص مكتب المصالحة و تشكیلتها 

أولا: إجراءات سیر المصالحة

العامل،شفویابواسطة عریضة مكتوبة أو تبدأ إجراءات المصالحة بإخطار مفتش العمل،

الذي یقوم في هذه الحالة بتحریر محضر بأقوال إلى مكتب مفتش العمل،بوجوب حضوره

ثم یقوم خلال ثلاثة أیام من تقدیم العریضة بإخطار مكتب المصالحة ،)العامل(المدعي

یجتمع مكتب المصالحة خلال ثمانیة أیام .واستدعاءه للنظر في النزاع المعروض للمصالحة

حمیة سلیمان، الوجیز في قانون علاقات العمل في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، أ-84

.170، ص2015الجزائر، 

سلیمان ، قانون علاقات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري المقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، حمیةأ-85

.385، ص2012

.15،16فلوسیة العلجة، مرجع سابق، ص ص-86
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قل من تاریخ استدعاءه مع حضور المدعي و المدعى علیه بصفة شخصیة أو من على الأ

ما لم یوجد ،و في حالة غیاب المدعي أو ممثله القانوني في التاریخ المحدد.یمثلهم قانونا

.87یمكن لمكتب المصالحة أن یقرر شطب القضیة من جدول أعماله وإلغائها،مانع شرعي

،تاریخ المحددالأو ممثله القانوني في )رب العمل(و في حالة عدم حضور المدعي علیه 

في حالة .لاستدعاءایام من تاریخ ا8یتم استدعائه من جدید لجلسة أخرى في اجل أقصاه 

یحرر المكتب محضر ،غیاب هذا المدعى علیه أو ممثله القانوني في اجتماعین متتالیین

.لعدم حضور المدعى علیه المستدعي بصفة نظامیة)2لملحق رقم (انظر ابعدم المصالحة

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل.04-90من قانون 30هذاما أكدته المادة

قبول رب ب، اعلى حل ودي للنزاع القائم بینهمهما قاأما في حالة حضور الطرفان و اتف

یقوم تعویض مناسب یرضي العامل المسرح،العمل إعادة إدماج العامل أو الاتفاق على

أن یكون من اقربفهذا الحل.)1(انظر الملحق رقم مفتش العمل بتحریر محضر الصلح

إذا لم یتوصل الطرفان إلى حل ماأما في حالة.على أن یكون حكما وینتهي النزاعاعقد

یقوم مفتش العمل بتحریر محضر عدم الصلح و لا یبقى للطرف المتضرر إلا ،هماییرض

و یعتبر هذا المحضر شرط جوهري .اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائیة للمطالبة بحقه

.0488-90رقممن قانون31لرفع هذه الدعوى و هذا ما أكدته المادة 

ثانیا: اختصاص مكتب المصالحة و تشكیلها

ص مكتب المصالحة من حیث الاختصاص الموضوعي فانه یمتد إلى كل یتحدد اختصا

المنازعات المترتبة عن إنشاء و سریان و إنهاء علاقة العمل التي یحكمها قانون العمل أما 

فیما یخص الاختصاص الإقلیمي فمرتبط بالاختصاص الإقلیمي لمفتشیه العمل حیث یؤسس 

38ص،2010مصطفى قویدر، عقد العمل بین النظریة و الممارسة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر،-87

.52، 51ص صمرجع سابق، موهوبي سمیرة، مرسل مریم،-88
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لعمل، فمن اجل تسویة المنازعات الفردیة في لكل دائرة اختصاص إقلیمي لمكتب مفتشیه ا

العمل هناك مكتب واحد للمصالحة، و عند الحاجة یمكن توسیع عدد المكاتب، بإنشاء 

مكاتب المصالحة في نفس دائرة الاختصاص الإقلیمي لمكتب مفتشیه العمل. و یحدد مجال 

.89اختصاصها بقرار مشترك بین وزیر العدل و وزیر الاقتصاد و المالیة

إلى الحصول على موافقة المستخدم و الأجیر يیقتصر دور مكتب المصالحة على السع

و في حالة عدم الموافقة بینهما یحرر محضر أثناء الجلسة،قصد إیجاد مصالحة بینهما

محضر عدم الصلح. یسمى

معند فشل إجراء المصالحة یحرر مكتب المصالحة محضرا بعدأيففي الحالة الأولى 

للحة یمكن للعامالمصا بموجبه مواصلة الإجراءات برفع دعوى أمام المحكمة الاجتماعیة.                               

اتفاق الطرفین یحرر مكتب المصالحة محضر مصالحة یكون نتیجة لحكمة وفي حالة

ل و العادات عمأعضائه و قدرتهم على الإقناع و معرفتهم المفترض اكتسابها لتشریع ال

تعد المصالحة أكثر نفعا للطرفین و لو بمقابل ةالقضائیالإجراءات لبطء ونظرا .مهنیةال

یصبح قابلا للتنفیذ حسب البنود المتفق اتفاق الصلحعلىوبمجرد الحصول .بعض التنازلات

یوما ابتداء من تاریخ 30الاتفاق في اجل أقصاه وینفذ .لیها ما دام الأمر یتعلق باتفاقع

التوقیع ع لیه، و في حالة عدم التنفیذ یمكن للعامل المطالبة بتنفیذه بواسطة الغرامة التهدیدیة.                                            

ن یتضمن یعتبر محضر المصالحة حجة إثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر كما لا یجوز أ

.90محضر المصالحة شروطا تتنافى مع النصوص الساریة المفعول

.37،38مصطفى قویدر، مرجع سابق، ص ص-89

.47،48خلیفي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص ص-90
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مكتب المصالحة من عضوین یتكون«نهأعلى 04-90رقمقانون المن 6المادة تنص 

أشهر 6و یرأس المكتب بالتداول و لفترة للعمال و عضوین ممثلین للمستخدمین ممثلین

ممثلین احتیاطیین عضو من العمال ثم عضو من المستخدمین على ان یكون لكل فریق 

273-91و أیضا حسب المرسوم التنفیذي .91»في حالة غیاب احدهمالأقلیةن عناینوب

.92المتعلق بكیفیة انتخاب المساعدین و أعضاء مكتب المصالحة

المطلب الثاني

المرحلة القضائیة

جوء إلى القضاء العمالي أو الاجتماعي للفصل في أي نزاع  اللّ حق ل المشرع للعامل خوّ 

حیث یقوم برفع ،عمل و في حالة عدم المصالحةنفیذ أو التوفیق أو قطع علاقة تحولقائم

دعوى قضائیة مرفقة بنسخة من عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة و تحدد 

.93یوم15الأولى في مدة أقصاها الجلسة

فرع الأولال

إجراءات التقاضي

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل 11-90من القانون رقم 36نصّت المادة 

ة المصالحة یرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمنه في حالة عدمأعلى 

ى متوقف على إجراء المصالحة، و هو قبول الدعو إذنف.94الفاصلة في المسائل الاجتماعي

، مرجع سابق.04-90قانون رقم من 6نظر المادة أ-91

، یتعلق بكیفیات تنظیم 1991غشت سنة 10الموافق 1412محرم عام 29مؤرخ في 273-91مرسوم تنفیذي رقم -92

، معدل و متمم.مكتب المصالحةأعضاءالمساعدین و انتخاب 
93-BAALI Mohammed Essaghir, Législation du travail en Algérie, Ed., Dar Elouloum, Alger, 2000, p.42.

.65ص مرجع سابق،داودي جمال،محمد،یطو -94
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حیث أوجبت إرفاق العریضة الموجهة إلى من القانون السالف الذكر37مادة ما أكدته ال

المحكمة بنسخة من محضر عدم الصلح الصادر عن مكتب المصالحة، إذ لا تقبل الدعوى 

عوى المرفوعة إلا إذا كانت العریضة الافتتاحیة مرفقة بمحضر عدم المصالحة في قبول الد

قاضي الموضوع.أمام 

تخضع إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي بالمحكمة المختصة إلى الإجراءات 

.95.إ.م.إ.المنصوص علیها في ق

الفرع الثاني

رقابة القاضي على نتیجة المصالحة

لا ه بالتزویر كما فیعتبر المشرع الجزائري محضر المصالحة حجة إثبات إذا لم یطعن ا

دته النصوص الساریة المفعول و هذا ما أكعیجوز أن یتضمن هذا المحضر شرطا یتنافى م

.0496-90رقممن قانون32نص المادة 

تفاق المصالحةاأولا: حالة تنفیذ 

ي حالة و لكن فالأطراف،حددهاتیكون وفقا للآجال و الشروط التي تفاق المصالحة اتنفیذ 

فان هذا التنفیذ یكون یوم من تاریخ الاتفاق،30جاوز یتجل لا أتفاق فیكون في اعدم وجود 

صادر المحضر التفاق علیه و الوارد فيلإتم ااراجعا لرغبة الأطراف بذاتهم و الالتزام بم

.من مكتب المصالحة

.45،44صص مرجع سابق،مصطفى قویدر،-95

،مرجع سابق.04-90رقمقانونمن 32نظر المادة أ-96
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ثانیا: حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة

جل التنفیذ أعریضة من الاجتماعیة و الملتمس بیأمر رئیس المحكمة الفاصلة في المسائل 

في أول جلسة و مع استدعاء المدعي علیه نظامیا التنفیذ المعجل لمحضر المصالحة مع 

بالمائة من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما 25تحدید غرامة تهدیدیه یومیة لا تقل عن 

حدأو هذا في حالة عدم تنفیذ اتفاق المصالحة من قبل یحدده التشریع المعمول به، 

لا تنفذ هذه الغرامة من هذا القانون، و 33الأطراف وفقا للشروط و الآجال المحدد في المادة 

یوم طبقا للفقرة الثانیة من 15التهدیدیة إلا في حالة انقضاء مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 

.97نفس المادة

الفرع الثالث

طبیعة الأحكام التي یصدرها القاضي الاجتماعي

المقارنة المنظمة للقضاء العمالي عادة، طبیعة الأحكام الصادرة عن تبین التشریعات

المحاكم الابتدائیة و القضایا التي تكون فیها أحكامها ابتدائیة و نهائیة، ومن ثم كیفیات تنفیذ 

الأحكام، سواء بالتنفیذ المعجل أو التنفیذ العادي بعد حصول الحكم على قوة الشيء المقضي 

شرع استثناءات على القواعد التي تحكم طبیعة الأحكام الصادرة عن فیه، لقد ادخل الم

المحاكم العمالیة، توخیا للسرعة في إنهاء المنازعات و تفادي خصومات تثقل كاهل 

.98العامل

.3،552مرسل مریم، مرجع سابق، ص صموهوبي سمیرة،-97

.66،65فلوسیة العلجة، مرجع سابق، ص ص -98
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أحكام ابتدائیة و نهائیة:-أولا

تصدر الجهة القضائیة المختصة حكم ابتدائي نهائي غیر قابل للاستئناف و قابلا للطعن

بالنقض أو التماس إعادة النظر أمام المحكمة العلیا، إما بإعادة إدماج العامل مع الاحتفاظ 

بامتیازاته المكتسبة، أو في حالة رفض احد الطرفین، یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن 

أشهر من العمل، دون الإخلال بالتعویضات المحتملة، ومنه یكون الحكم 6الأجر لمدة 

.99ي هذا المجال قابلا للطعن بالنقضالصادر ف

:أحكام ابتدائیة قابلة للتنفیذ المعجل-ثانیا

إما بحكم القانون أو بأمر ةستعجالیایوجد نوع آخر من الأحكام التي یمكن تنفیذها بصفة 

أو مثل الأحكام المتعلقة بالفصل التعسفي من العملمن القاضي رغم قابلیتها للمراجعة،

وذلك حقوق المادیة و المهنیة للعمال،الالمتعلقة بدفع أجور العمال أو تلك المتعلقة بحق من 

نظرا للأوضاع الصعبة التي قد یتواجد فیها العامل بفعل تصرف من قبل صاحب العمل 

طار إجراءات قانونیة إیمس هذه الحقوق المكرسة قانونا و التي لا یمكن المساس بها إلا في 

ل قابله إمكانیة التنفیذ المعجّ تو بالتالي فان خرق هذه الإجراءات القانونیة المحددة .محددة

ر قانونا أو بحكم القضاء لا یمنع ل المقرّ للأحكام الصادرة بشأنها ، إلا أن التنفیذ المعجّ 

ل للحكم بالرغم فقد نص القانون صراحة على إمكانیة التنفیذ المعجّ .استئناف هذه الأحكام

من قانون تسویة منازعات 34و 22لیته للاستئناف وفقا لما نصت علیه المادتین من قاب

.100العمل الفردیة

.40،39ص ص،مرجع سابق خدة فاطیمة، 99

.85،84تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، ص صآلیاتحمیة سلیمان، أ-100
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أحكام ابتدائیة عادیة :-ثالثا

هي أحكام قابلة للمراجعة العادیة و غیر العادیة و لا یمكن تنفیذها إلا بعد استنفاذ كافة 

على حجیة الشيء المقضي فیه،الإجراءات المقررة قانونا للمتقاضي و بعد حصول الحكم

ف لان الأصل في الأحكام الابتدائیة هي قابلیتها للمراجعة و الطعن سواء كان ذلك بالاستئنا

لتماس إعادة النظر كما هو منصوص علیها في قانون اأو المعارضة أو كان بالنقض أو 

.101الإجراءات المدنیة

المبحث الثاني

التسریح التعسفيآثار 

بحیث ترجع أطراف علاقة ،في لعلاقة العمل عدة نتائج مبینة قانوناالإنهاء التعسّ ینتج عن 

و ىو هنا تعتبر علاقة العمل كأنها لم تلغ،علیها قبل التسریحتالعمل إلى الحالة التي كان

كما یمنح تعویض مالي لا یقل عن الأجر الذي كان ، منصبهیعاد إدراج العامل إلى

.102عن العملالعامل بمثابة تعویض عن الفترة التي انقطع فیها و یكون هذا ،یتقاضاه

ثاني).(مطلبو بالنسبة لرب العمل ،مطلب أول)لتسریح عواقب بالنسبة للعامل(إذن لفهناك 

المطلب الأول

التعسفي بالنسبة للعاملحالتسریآثار

من قانون 73إذا حدث تسریح العامل خرقا لأحكام المادة یعتبر التسریح تعسفیا

، و تفصل المحكمة المختصة ابتدائیا و نهائیا إما بإعادة إدماج العامل في العملعلاقات

.185رشید واضح، مرجع سابق، ص -101

.66الغربي عبد الرحیم، مرجع سابق، ص-102
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و في حالة رفض (فرع الثاني)،مع الاحتفاظ بالامتیازات المكتسبة (فرع أول )،المؤسسة 

حد الطرفین یمنح العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه عن مدة ستة أشهرأ

.103(فرع ثالث)من العمل، دون الإخلال بالتعویضات المحتملة وفق القواعد العامة 

الفرع الأول

المطالبة بإعادة إدماجه

قرب أیترتب عن إعادة الإدماج تصحیح إجراءات التسریح من طرف صاحب العمل في 

توصل إلى الآجال، و أكثر من ذلك یتم إلغاء قرار التسریح التعسفي، و بإمكانیة الطرفین ال

، وفقا ةحترام صاحب العمل للإجراءات اللازماحل یجنبهما الخصومة و هذا في حالة عدم 

.104المعدل و المتمم91/29من الفقرة الأولى من القانون 4مكرر73لما ورد في المادة 

التسریح أن صاحب العمل قد تعسّف فیه، و تمسك العامل ذا ثبت للقضاء عند تناول دعوىإ

،بحقه في الرجوع إلى منصب عمله في وقت لم یعارض فیه المستخدم إعادته، فان المحكمة

بتدائیا نهائیا بإعادة ا، تصدر حكما 11-90من القانون رقم 4-73عملا بأحكام المادة

.105إدماج العامل إلى منصب عمله 

طالبة بالرجوع أثناء سیر الدعوى الفاصلة بقرار العزل و هذا ما جاءت و یجب أن تكون الم

بحیث یكون للعامل الاختیار بین الرجوع إلى ،4507015به المحكمة العلیا في قرارها رقم 

.106العمل أو المطالبة بالتعویض و ذلك أثناء سیر الدعوى و قبل الفصل فیها

.134طربیت سعید، مرجع سابق، ص-103
.105حبیب عادل، مرجع سابق، ص -104

.62یسمینة، مرجع سابق، صعرابأبن -105

مطبوعات )، علاقات العمل الفردیة، دیوان الالأولجلال مصطفى القریشي، شرح قانون العمل الجزائري،(الجزء -106

.343، ص1984الجامعیة، الجزائر، 
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ة ذلك إعادة إدماج العامل في منصب عمله مع تكون نتیجامتى كان التسریح التعسفي ثابتو 

.107التعویض وفقا للقانون الساري المفعول آنذاك

الفرع الثاني

حد الطرفین إعادة الإدماجأحالة رفض 

صاحب (عقد العملبین أیدي كلا طرفي21-96رقممن الأمر9المادة وضعت

.الحق في رفض استمرار علاقة العمل بینهما دون تقدیم أي مبرر)العمل و العامل الأجیر

لى التعویض العادل بناء على تقنیة التعسف في استعمال الحق إفي هذه الحالة یتم اللجوء 

ضرار ح تسریحا تعسفیا التعویض المقابل و التعویض عن الأمن خلال منح العامل المسرّ 

ول محدد النوع الأ:نوعان من التعویضهناك إذا.108منصب عملهله اناء فقدلاحقة من جرّ لا

من التعویض والنوع الثاني،رشهأ6العامل لمدة أجرةوهو دنى له أفي القانون یوضع حد 

.109وّلصابت العامل منفصلا عن التعویض الأأالتي والمعنویة ضرار المادیة الناتج عن الأ

شهرأولا : منح العامل تعویض مالي لا یقل عن أجرة ستة أ

د المشرع حد أدنى لتقدیر التعویض عن التسریح التعسفي و الذي لا یقل عن مدة ستة حدّ 

4مكرر73أشهر من الأجر الذي یتقاضاه العامل محل التسریح و هذا ما بینته المادة 

الصادر في 266986وقد أشار إلیه القرار رقم 110.في ذلكوللقاضي السلطة التقدیریة

المجلة القضائیة، المنشور في ، 2001-02-13، مؤرخ بتاریخ 212611المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، رقم -107

.182، ص1، العدد2002

.70-66صاري یاسین، مرجع سابق، ص ص بن-108

.71یسمینة، مرجع سابق، صعرابأبن -109
110BOUMENIR Nadir, Le licenciement disciplinaire, Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme

de Licence en Droit Public, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2009 , pp .27-28.
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یجوز للقاضي مقابل رفض الإرجاع النزول عن الحد الأدنى نه لا أ13/01/2004

.11111-90من القانون رقم 4مكرر73المنصوص علیه في المادة 

في تقدیر فینا یخص الحد الأقصى للتعویض سلطته التقدیریة ستعمالاالقاضي ملزم عند 

ویض قاعدة تناسب الضرر و التعبالرجوع إلى قواعد القانون المدني إعمالا ر،الضر 

نه على القاضي  أن یأخذ بعین الاعتبار في تحدید هذا أو ترى المحكمة العلیا المحكوم به،

.... الخالصعوبات التي قد تعترض العامل  لإیجاد منصب عملقدمیة العامل،أالتعویض 

من خلال منح یتم اللجوء إلى التعویض المعادل،ف في استعمال الحقبناء على تقنیة التعسّ 

ح تسریحا تعسفیا التعویض المقابل و التعویض على الأضرار اللاحقة به جراء المسرّ العامل 

112.فقده منصب عمله

ر المستخدم صراحة خلال إجراءات هذا التعویض في الدعوى الأصلیة بعدما یعبّ بیقضى

العامل. وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في أحد الدعوى عن رفضه إعادة إدماج

24/09/1997قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في قضى أیضا113قراراتها

الفقرة 21-96رقممن الأمر09بإلزام المدعي علیه بتطبیق الإجراءات القانونیة وفقا للمادة 

.114لا یقل عن أجرة ستة أشهرللعاملالأولى ودفع تعویض

المجلة ، 13/01/2004الصادر بتاریخ 266986قرار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم-111

.130،ص 2004، الأول، العدد القضائیة

.72-66ص صبن صاري یاسین، مرجع سابق،-112

، 1، العددالمجلة القضائیة، 09/03/2017، مؤرخ في 1110148الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم المحكمة العلیا،-113

.242، ص2017

، 2002، المجلة القضائیة، 2001-02-13، المؤرخ بتاریخ 212611المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، رقم -114

.181،ص1العدد
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من تعویضات محتملة:ةتفادالاسثانیا :

في حالة «نهأعلى 11-90من الفقرة الثانیة من القانون رقم 4مكرر73نصّت المادة 

العامل تعویضا مالیا لا یقل عن الأجر الذي یتقاضاه العامل عن حد الطرفین یمنحأرفض 

.115»الإخلال بالتعویضات المحتملة) أشهر من العمل دون 6مدة(

حیث نجد في قرار من المحكمة العلیا أن الحكم بإعادة الإدماج في منصب العمل الأصلي 

لا یمنع القاضي من الاستجابة لطلب التعویض عن الأضرار باعتباره تعویضا مدنیا طبقا 

لقانون رقم من ا73/4/2من ق م، أي منفصل عن الجزاء الذي أقرته المادة124للمادة 

المتعلق بعلاقات العمل على أن یكون مبلغ التعویض یناسب الأضرار التي لحقت 90/11

.116بالعامل 

ثالثا: عدم الجمع بین الإدراج في العمل و التعویض

، و هذا حسب مع التعویضهفیا الحق في الرجوع إلى منصب عملیمنح للعامل المسرح تعسّ 

التعدیل الوارد على نفس النص في ،إلا أن 11-90من القانون رقم 73/4نص المادة 

ألغى الجمع المحتمل بین إعادة إدراج العامل 09/07/1996المؤرخ في 21-26الأمر رقم 

یمنح للعامل عند التسریح التعسفي المطالبة بحق ف.في منصبه و حصوله على تعویض

مله مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة دون أن یعطیه الحق في الرجوع إلى منصب ع

فما یمنح للعامل في حالة الحكم بإعادة إدماجه بسبب الطابع التعسفي للتسریح .التعویض

، مرجع سابق11-90من القانون رقم 2الفقرة4مكرر73نظر المادة أ-115

.، غیر منشور10/12/2015، المؤرخ في 7327209ر المحكمة العلیا ،الغرفة المدنیة، رقم قرا-116
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ل أثناءها العامل بسبب المستخدم لیس التعویض وإنما الأجور المتعلقة بالفترة التي لم یعم

.117لعینیة التي یكون قد استفاد منهإضافة إلى ملحقات الأجر و الامتیازات ا

الفرع الثالث

المطالبة بالامتیازات المكتسبة

في حالة نهأعلى 21-96رقممرمن الأ09المعدلة بالمادة 4مكرر 73المادة تنصّ 

دماجه إعیدأالذي فان العاملدماج،عادة الإإحد الطرفین أذا لم یرفض إالتسریح التعسفي و 

ن أیستفید  منها العامل خلال علاقة العمل قبل قدو التي كانالمكتسبةیحتفظ بالامتیازات 

.118یتم قطعها تعسفیا من طرف المستخدم

شورات بیرتي، الجزائر،  مند ط،، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري،مالأبن رجال-117

2010 ،132،133.

.512یب عبد السلام، مرجع سابق، صذ-118
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ولا : مفهوم الامتیازات المكتسبة :أ

یقصد بالامتیازات المكتسبة أنها تلك الحقوق القائمة وغیر الاحتمالیة التي كان العامل یستفید 

هي الامتیازات الفردیة و الجماعیة الناتجة عن التنظیم أو منها خلال علاقة العمل، أو 

تفاقیة الجماعیة أو عقد العمل وذلك قبل أن یتم قطعها بطریقة تعسفیة من لإالقانون أو ا

عن حالة المرض أو أمومة أو مختلف عمل، ومثلها الامتیازات الناتجة طرف صاحب ال

ن طرفي علاقة العمل یرجعان أعلى هنا یدل "الاحتفاظ"ومصطلح .119العطل و العلاوات 

لى منصب إرجاع العامل إي لا یجوز للمستخدم ألى الحالة التي كانا علیها قبل التسریح، إ

.120عمله بحقوقه اقل من تلك التي كان یستفید منها قبل التسریح

لك ن یطالب بها بالتعداد و بالتحدید ذأهذه الامتیازات لابد على العامل المسرح تعسفیا 

ن یحل محل العامل المتقاضي للتعبیر عن أفلا یسوغ له .د بمحتوى الطلبن القاضي مقیّ أ

.121طلبكثر مما أن یمنحه أیجوز له طلبه كما لا

و قد اعتبرت المحكمة العلیا أن الأجور لا تدخل ضمن الامتیازات المكتسبة، و ذلك للتوافق 

.122الأجور لا تدفع إلا مقابل  عمل مؤدىمع الثابت قانونا و المستقر علیه قضاءا  بأن 

ثانیا : دور القاضي في تحدید الحقوق المكتسبة

تحدیدها بیقومبتحدید الحقوق المكتسبة التي یستفید منها العامل و القاضيیقوم

و على العامل أن یطالب بها و أن یقوم بتعدادها، وذلك.نقدا عندما تكون قابلة للتقییم

، بحیث لا یمكن أن یمنحها من تلقاء الحقوق المكتسبةتلك هعطائإباضي لكي یحكم الق

.70ولاد سالم عبد الصمد، مرجع سابق، صأ-119

.128مرجع سابق، صحمدي باشا عمر، -120

.226مرجع سابق،صمصطفى قویدر،-121

، غیر منشور.20/01/2000، المؤرخ في 187222رقمالمحكمة العلیا،  الغرفة الاجتماعیة، -122
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فالقاضي ملزم بالبث في حدود ما یطلبه نفسه حتى ولو كان منصوص علیه قانونا، 

حیث جاء في قرار طراف للتعبیر عن طلباتهم،ن یحل محل الأأالعامل و لا یحق له 

ن القاضي لا أو مما لا جدال فیه "صادر عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا مایلي : 

بقاء على الامتیازات المكتسبة و لكن و لمنح هذه الامتیازات ن یكتفي بعبارة الإأیستطیع 

.123".ن یمنحها من تلقاء نفسه...أیجب تعدادها و المطالبة بها لان القاضي لایستطیع 

ثالثا: كیفیة الحكم بالامتیازات المكتسبة

بقاء على الامتیازات الإبن یكتفي ي لما یحكم بالامتیازات المكتسبة لا یستطیع أالقاض

ن له ألا یحق هنلأ،تعدادها و المطالبة بهاأن یقوم العامل بهالمنح، بل یجبالمكتسبة

رادته حتى إبیر عن عالعامل للتن یحل محلأأیضالا یحق للقاضي. فیمنحها من تلقاء نفسه

فهو ملزم بالبث في حدود ما .منصوص علیها قانونااولو كانت الامتیازات المكتسبة حقوق

عمل بصفة تعسفیة و الب في قطع علاقة ن المستخدم هو المتسبّ أحیث بما.یطلبه العامل

فادة إللعدالة یقتضي قایحقتلى نصابها و إمور ن رد الأإف، رادة العامل في ذلكنه لا دخل لإأ

من تاریخ هذا ابتداء، و ذلك إفالعامل بجمیع الحقوق التي كان یستفید منها قبل التعسّ 

مله. على منصبإلعامللفعلي الرجوع الایة لى غإالتسریح 

ن الحكم بالامتیازات المكتسبة یكون أذ اعتبرت إ،هناك رأي مخالف للمحكمة العلیانألا إ

لى غایة النطق بالحكم، و ذلك تجنبا لتمكین العمال من تعویضات إمن تاریخ تسریح العامل 

ن من اجتهاد المحكمة أحیث :حیث جاء في كثیر من قراراتها ما یلي،داءغیر حالة الأ

الماجیستر في الحقوق، لنیل شهادة ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة مالأبن رجال-123

.135، ص2008مسؤولیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، فرع عقود و 
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جور تعطي ن هذه الأأجور العامل وأن الامتیازات المكتسبة تشمل في مفهومها أالعلیا 

.124ن تتعدى ذلكأتغطیة للفترة التي تتراوح بین التسریح و النطق بالحكم بها و لا یمكن 

المطلب الثاني

التسریح التعسفي بالنسبة لرب العملآثار

صراحة في حالة التسریح التعسفي و ذلك حسب نص المادة تلغي المحكمة قرار التسریح

لغاء النتائج  ترتب على هذا الإیو .96/21من الفقرة الأولى من الأمر رقم 4مكرر37

لغاء قرار إي ألى الحالة التي كانوا علیها قبل التسریح إطراف بحیث یرجع الأ،نة قانوناالمبیّ 

،(فرع ثاني)جراءات التسریح التعسفي إتصحیح لزام صاحب العمل بإ و ،ول)أ(فرع التسریح 

یتقاضاه لو استمر في عمله ان سجر الذي كلعامل تعویض مالي لا یقل عن الأاو منح

.125(فرع ثالث)

الأولالفرع 

لغاء قرار التسریحإ

ا ذ"إأنه:على 21-96رقممرمن الأ4مكرر73ة ولى من المادالفقرة الأتنص

جراءات... تلغي المحكمة المختصة ابتدائیا ونهائیا قرارالعامل مخالفة للإوقع تسریح 

.126"جراءاتالتسریح بسبب عدم احترام الإ

وضع بین أیدي طرفي عقد العمل الحق في رفض استمرار علاقة العمل بینهما دون تقدیم 

.96/21رقم أي مبرّر، و هذا بعد التعدیل الجدید الذي جاءت به المادة التاسعة من الأمر 

.64،65،66صعراب یسمینة، مرجع سابق، ص أبن -124
.42عدار تسعدیت، مرجع سابق، ص-125

، مرجع سابق.11-90رقممن القانون4مكرر73المادةنظر أ-126
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بحیث أصبح إلغاء قرار التسریح الصادر تعسّفیا في حق العامل لا یعني بالضرورة رجوع 

العامل إلى منصب عمله ربما رغبة من المشرع في إعطاء علاقات العمل أكثر مرونة 

بالنظر للظروف الاقتصادیة التي كانت تمر بها المؤسسات الاقتصادیة عند صدور التعدیل 

ها و إعادة هیكلة البعض الآخر). فأصبحت هذه التقنیة تسمح لصاحب (حل البعض من

العمل الاستغناء عن أي عامل یرفض إعادته إلى منصب عمله الأصلي لاعتبارات هو غیر 

مجبر بتبریرها، كما أنها تسمح للعامل الذي أصبح لا یرغب في أن تجمعه من جدید علاقة 

ط المعنویة التي تعرض لها خلال و بعد عمل مع نفس المستخدم الأصلي، بسبب الضغو 

اتخاذ قرار فصله عن العمل أو فقط لأنه تحصل على منصب عمل آخر یناسبه خلال 

.127مراحل الدعوى

الفرع الثاني

جراءات التسریح التعسفيإلتزام بتصحیح الا 

منحت الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا تعریفا للإجراءات القابلة للتصحیح و نجد فیها هذا 

حیث طعنت یلي:، و الذي جاء فیه ما 2001مارس 21القرار الذي صدر في تاریخ 

بالنقض المؤسسة العمومیة للرهان الریاضي في الحكم الاجتماعي الصادر بتاریخ 

د رایس القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي وفقا للمادة عن محكمة بئر مرا23/05/1998

أشهر. فالمقصود في 6، و أن تدفع له تعویضا لا یقل عن أجرة 11-90من الأمر رقم 09

هذا القرار بتصحیح الإجراءات القانونیة أو الاتفاقیة الملزمة لا یمكن أن یتعلق بالإجراءات 

ام العام، و لا یمكن تدارك الأخطاء أو المخالفات التأدیبیة ذلك لأن هذه الإجراءات من النظ

المذكورة أعلاه هي 09التي قد تشوب سریانها. و أن ما یقصده المشرع في المادة 

.70بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص -127
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الإجراءات المتخذة في التشریع الغیر التأدیبي. و علیه یكون ما قضى به الحكم المطعون 

.128فیه مخالفا للقانون و یتعین عندئذ نقضه  

الفرع الثالث

لزام صاحب العمل بدفع تعویض مالي للعاملإ

نه تم تسریحه مخالفة للقواعد أذا ثبت إتعویضا تعسّفیا المسرّحیستحق العامل

و عقد أو النظام الداخلي أو الاتفاقیات الجماعیة ألزامیة التي یتطلبها القانون جرائیة الإالإ

.129الموضوعیةو في حالة التسریح المخالف للقواعد أالعمل 

ن أجر المقبوض یمكن المفترض في كونه یعادل الأللتعویضتحدید المقابل الماليلكن 

والذي یتكوّن جرالأالمقصود ن تبیّ التي11-90رقممن القانون81ام المادة حكأیصطدم ب

:من

ة المستخدمة .أساسي الناجم عن التصنیف المهني في الهیجر الأالأ-

و ظروف عمل أضافیة العامل و الساعات الإأقدمیةالتعویضات المدفوعة بحكم -

لزامي بما فیه العمل اللیلي خاصة لاسیما العمل التناوبي و العمل المضر و الإ 

وعلاوة المنطقة.

.نتاجیة العمل و نتائجهإالعلاوات المرتبطة ب-

منح علاوات مرتبطة نه لا یستساغ منطقیا هذا النص غیر دقیق لأأن جلیایتضّح

.130لفترة لم یعمل فیهاللعاملنتاجیةبالإ

المجلة المنشور في،21/03/2001، الصادر بتاریخ 313213المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم-128

.2002، 1العدد ،القضائیة

.124طربیت سعید، مرجع سابق، ص-129
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لى تاریخ إتخاذ قرار التسریح اها التعویضات فهي تمتد من تاریخ ما الفترة التي تشملأ

131.لى غایة تنفیذ الحكمإصدور الحكم و لا تشمل الفترة الممتدة 

في تناقض مع أحكام نلاحظ أن المشرع أورد مصطلح التعویض المالي تفادیا من الوقوع 

الذي ینبغي أن یكون مطابقا لمقتضیات المادة 11-90من القانون 53و 80المادتین 

ن هذا التعویض یقتصر على مرحلة ما قبل الحكم لأنه یهدف إلى تعویض أأعلاه و81

نما یعتمد إلا یكون التعویض على التسریح التعسفي جزافیا و ف132.ضرر واقع و حال

المتعلق بعلاقات 11-90رقممن القانون734حددتها المادة على عدة عناصر

133.العمل

وذلك للتوافق مع ،لا تدخل ضمن الامتیازات المكتسبةجور ن الأأاعتبرت المحكمة العلیا 

.134لا مقابل عمل مؤدىإجور لا تدفع ن الأأالثابت قانونا و المستقر علیه قضاءا ب

: تحدید المقابل الماليأولا

الأمرمن 09د التعویض عن طریق القانون كما هو الحال بالنسبة للمادة یحدّ 

ستقدرت التعویض بالتيمن قانون علاقات العمل 4مكرر73المعدلة للمادة96/21

جرة العامل، كما قد یجد التعویض مصدره في الاتفاق وفق قواعد أمرات ما یقابل 

ن یقدرا مبلغ أمى بالشرط الجزائي حیث لا یجوز للطرفین المسؤولیة التعاقدیة و هو ما یس

.518،517ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص، -130

.219مصطفى قویدر، مرجع سابق، ص-131

.60بناي یسمینة، مرجع سابق، ص-132

، المجلة القضائیةالمنشور في ، 07/04/2016، مؤرخ في 091227المحكمة العلیا، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم -133

.214، ص2016، 1العدد

.64یسمینة، مرجع سابق، صعرابأبن -134
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خر خلال المتعاقد الآإحد المتعاقدین نتیجة التعویض مقدما و الذي یكون مستحقا لأ

یجوز :أنهو التي تنص على ق م من 183بالتزامه التعاقدي و ذلك وفق المادة 

و في اتفاق لاحق أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیها في العقد أللمتعاقدین 

.181135الى176حكام المواد من أوتطبق في هذه الحالة 

ضي: السلطة التقدیریة للقاثانیا

كبرى في عمل القاضي سواء من خلال إشرافه تحتل السلطة التقدیریة للقاضي أهمیة

سة أو من خلال الحكم الذي یصدره لفائدة طرف على مسار الدعوى أو أثناء انعقاد الجل

دون الطرف الآخر، فبذلك تعتبر السلطة التقدیریة للقاضي قطب الرحى الذي یدور حوله 

كل عمل القاضي، فالقاضي یقوم باستنباط العناصر التي تدخل في الواقعة المطروحة 

، و هذا 136مطروح علیهفي نطاق قاعدة قانونیة معینة، یقدر انها هي التي تحكم النزاع ال

"إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو من ق م بقولها : 182ما نصت علیه المادة 

.137..."فالقاضي هو الذي یقدرهالقانونفي

تقدیر التعویض عن التسریح التعسفي یخضع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع و لا 

رقابة للمحكمة العلیا في هذا الشأن علیه، و یكفیه أن یعاین الطابع التعسفي للتسریح 

ویقدر التعویض حسب الضرر الذي لحق العامل، و أن الحكم المطعون فیه بین بان 

.163،162ص،ن الجزائري، مرجع سابق، ص ، حمایة العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانو مالأبن رجال -135

.53،52، دباب حفیظة، مرجع سابق، ص صأسماءزین -136

، مرجع سابق.10-05من قانون رقم 182نظرالمادةأ-137
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لى أساس الضرر المادي و المعنوي الذي لحقه من مبلغ الممنوح للمطعون ضده كان ع

.138عطاءه الأساس القانونيلإجراء التسریح التعسفي و هذا كاف 

: الوسائل المتخذة من القاضي في الإثباتثالثا

بكافة طار علاقات العمل، وذلك إ إلى الحقیقة في وصولاحمایة للعامل و یتدخل القاضي

إلیه.الطرق فیكون ذلك باتخاذ جمیع الإجراءات المتاحة له للقیام بالمهمة الموكلة

.139إلى الاستعانة بالخبرةأیلجعلى ذلكفي حالة عدم إمكانیتهو 

اتخاذ الإجراءات -1

یقوم القاضي في مجال التحقیق القضائي من خلال أوجه الدفاع التي یقدمها الأطراف بكل 

ن فحصه للوثائق المقدمة من الأطراف المتنازعة، و الاستماع إلى الشهود، بل الإجراءات، م

حد المستشارین الذین تتكون منهم تشكیلة أتقال للمعاینة بنفسه أو بتكلیف لانو إمكانیة ا

.140المجلس

بالخبرة ستعانةلاا-2

أن للقاضي الذي خولت له مهمة التحقق من مدى توفر السبب الجدي للتسریح،یمكن

و بذلك یتدخل أهل الخبرة ،ختصاصهاائل الفنیة التي تخرج عن یصطدم ببعض المس

كتب كختصاص لتنویره و لتقدیر مدى جدّیة و مشروعیة السّبب المستند إلیه للتسریح،الاو 

في خبیریقوم بتكلیف، فالمحاسبة مثلا إذ أن القاضي غیر مختص في هذا المجال

، 2002، 1، العددالمجلة القضائیة، 14/02/2001، مؤرخ 574721قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم -138

.195ص

.62مرجع سابق صسي سالم عبد االله،سلیماني حمیدة،-139

.66،65ص صولاد سالم عبد الصمد، مرجع سابق،أ-140
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ما هو فیقة أن یأمر بالخبرة بدّ على القاضي كما ،لةأبإعداد تقاریر حول المسالمحاسبة

ة التي یجب على هذا الأخیر إیداع التقریر لدى أمانة ضبط و كذا المدّ بإنجازهمطلوب 

د المهمة و و عند قیام الخبیر بالمهمة المخولة له یجب علیه أن لا یتجاوز حدالمحكمة،

141ةالخصوملأي طرف من أطرافالمسطرة لهو أن لا ینحاز 
.

.63،62، مرجع سابق، ص صسي سالم عبد االله، ،سلیماني حمیدة-141





خاتمة

58

خاتمة

علیه المشرع الجزائري  في في الذي نصّ التسریح التعسّ أنإلىراسة نستخلص من هذه الدّ 

بنوع من إلیهق بعلاقات العمل و الذي تطرّ المتعلق 11-90رقممن القانون73المادة 

و الإلزامیةللقواعد اخرقالته و هو ذلك التسریح الذي یتم التفصیل في التعدیلات التي ط

و الموضوعیة لقانون العمل .الإجرائیةالتي تتضمن القواعد 

و ،ر قانونيفصل العامل دون مبرّ في استعمال حقه في ف المستخدمبتعسّ المشرعربطهقد

73المادة أحكامر مشروعة و ذلك بخرق بالعامل و تحقیق مصلحة غیّ الإضرارذلك قصد 

حق نكو لفامخالفة لها یعتبر تعسّ أيو التأدیبي أو القانوني،ت حالات التسریحالتي حددّ 

فيالجسیمة المذكورةالأخطاءلأحدالأخیرتسریح العامل مرتبط بارتكاب هذا المستخدم في 

كان قائما على سبب حقیقي و جدي إذاإلاررا لا یكون مبّ الإنهاءن او بالتالي ف73المادة 

هذه فيالمنصوص علیهاالأخطاءرتكبه العامل من غیر االذي الخطأو لو كان خرآ

، وعلى المستخدم في حالة تسریح العامل إثبات السبب الجدي في التسریح، و یكون المادة

، و في 90/11من القانون رقم73هذا السبب ضمن الأسباب التي حدّدها المشرع في المادة 

حالة قیام التسریح فالمشرع أعطى للعامل الحق في نفي ما نسبه إلیه و إثبات التعسّف في 

طة الرقابة على التسریح المخالف للأحكام التشریعیة، و ذلك بتقدیره التسریح، و للقاضي سل

لمدى صحة السبب الحقیقي الجدي و عدم خروجه عن نطاق الأحكام التشریعیة، وعلیه فان 

القرار یعود للقاضي للحسم في مدى وجود الصفة التعسفیة في قرار التسریح. و في حالة 

إجراءاتو ذلك من خلال الإدماجإعادةقه في حق المطالبة بحإثبات التعسف فللعامل 

الداخلیة التي تكون بین في التسویة الودیةسواء،دها المشرع الجزائريالتسویة التي حدّ 

و في حالة عدم ،المصالحةإلىجوء لّ لباأو،العامل و المستخدم دون تدخل طرف ثالث
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إماو قد تحكم المحكمة ،بحقوقهالقضاء للمطالبة إلىجوء للّ في اللعامل الحق ،المصالحة

في حالة أما،حتفاظه بكل حقوقه المكتسبة مع تعویض عادلاالعامل مع إدماجبإعادة

ن دها المشرع الجزائري في القانو دّ تحكم المحكمة بمنحه تعویضات ح،الإدماجإعادةرفض 

.11-90رقم

بعض التعدیلات على قانون العمل بصفة عامة و إدخالمن على ما سبق فانه لا بدّ ابناء

نقترح بعض الغموض حول بعض المسائل و وبصفة خاصة لرفع اللبس 73المادة 

التوصیات التالیة:

فیما یخص زمن تصریح رفض المستخدم لإدماج العامل، یجب أن یحدّد القانون صراحة -

كثیر من الحالات التي یحصل زمن تصریح المستخدم رفض إعادة إدماج العامل، كون في ال

فیها العامل على قرار إعادة الإدماج إلا أن المستخدم یرفض ذلك.

متیازات المكتسبة من اجل حمایة حقوق العامل.لإوضع سند قانوني یحدد مفهوم ا-

.4-73فك الغموض على مفهوم الأضرار المحتملة الواردة في المادة -

ن لأعادة إدماج العامل في منصبه، بتعویضه نقدیا لزام صاحب العمل في حالة القبول بإإ-

المستخدم في هذه الحالة قصد الإضرار بالعامل.

النص صراحة على ضرورة إفصاح العامل على الرغبة في إعادة الإدماج، أو عدم الرغبة -

خلال سریان الدعوى. 

مالیة كونه تعمد خرق خترقها، و تكلیفه بدفع غرامة إلزام العامل بتصحیح الإجراءات التي إ-

الإجراءات المحدّدة قانونا لتسریح العمال.
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نكون قد وفقنا و لو بالجزء القلیل من خلال عرضنا المختلف أننرجو الأخیرو في 

.في في قانون العمل الجزائريالجوانب المتعلقة بموضوع التسریح التعسّ 
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ملخص

نفرادیة خرقا للقواعد الموضوعیة و االتسریح التعسفي هو قطع علاقة العمل من طرف المستخدم بصفة 

الإجراءات الشكلیة المقررة قانونا، و على المستخدم عند حدوثه إثبات عكس ذلك بكل طرق الإثبات، إلا 

أن ذلك لا یمنع العامل من إثبات التعسف في فصله. 

ري حدّد الآثار في حالة ما إذا لجا الأطراف إلى القضاء و ثبّت التعسف في التسریح، فان المشرع الجزائ

و التي تتمثل في التعویضات التي یقدمها رب العمل للعامل في 4-73الناتجة عنه و ذلك في المادة

حالة إعادة الإدماج و في حالة رفض إعادة الإدماج.

Résumé

Le licenciement abusif est une rupture de la relation de travail par l’employeur de manière

unilatérale, et ce en enfreignant les règles objectives et les procédures formelles légales.

Quand survient ce type de licenciement, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de

prouver l’absence d’abus par tous moyens de preuve. Mais cela n’empêche pas le salarié de

prouver l’existence de l’abus.

Dans le cas du recours à la justice, et si l’abus du licenciement est prouvé, le législateur a

prévu, dans l’article 73-4 de la loi 90/11, des conséquences sous la forme d’indemnités que

doit payer l’employeur au salarié, que ce dernier soit réintégré dans son poste de travail ou

non.


